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:قال الله تعالى في محكم تنزیلھ  

"ولئن شكرتم لأزیدنكم "   

 نشكر الله ونحمده على ما أكرمنا بھ من عام وجعلنا وإیاكم من الشاكرین

امتنان وعرفان نتقدم بأسمى معاني الشكر و التقدیر إلى الأستاذ المشرف  بكل
الدكتور طبال إحسان على توجیھاتھ ونصائحھ التي كانت دعما لنا في إتمام ھذا 

العمل المتواضع وإلى كل الأساتذة الذین رسموا لنا طریق النجاح طیلة             
.المشوار الدراسي  

الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة ھذه الشكر المسبق للأساتذة 
.المذكرة  

نشكر كل من ساھم في إنجاز ھذا العمل المتواضع ومن قدم لنا ید المساعدة ولو 
.بكلمة طیبة  

.فجزاھم الله عنا وعن أمة القرآن كل خیر  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

    

  یصنع بالاندفاع في دروب سبق السیر فیھا وإنما إن التاریخ لا

  ذلك إلا بأفكار صادقة تتماشى یتحقق بفتح دروب جدیدة ولا

  .مع المشكل الأخلاقي في مجتمع یرید إعادة بناء نفسھ 

  "مالك بن نبي " 

  

  ...للوطن ... أھدي ھذا العمل إلى كل من علمني لغة القلم 

  ، للوالدین الكریمینل شخص یعطي دون أن ینتظر المقابللك و

              .لأخوتي وأخواتي أدامھم الله سندا لي ... أطال الله في عمرھما               

  .لروح عمي الطاھرة أسكنھ الله فسیح جناتھ   

  ھذا العمل ولكل من ساھم وقدم لي ید المساعدة في سبیل إنجاز

  .اء من قریب أومن بعیدمعنویا سو مادیا أو

  



 مقدمة 
 

 أ 
 

یكتسي موضوع المذكرة المتمثل في المسؤولیة الجنائیة للصیدلي في التشریع الجزائري أھمیة بالغة         

 يوھ لاأ الجوھریة ـ فالإنسان ھو المنطلق والغایة ـ  حق من حقوق الإنسان على الضوءمن حیث أنھ یسلط 

، فالجرائم التي یرتكبھا الصیدلي فیھا ةالجسدیالفرد سلامة على غرار  وما یتفرع عنھا من حقوق  ،الصحة

   .بسلامة جسم الإنسان وكیانھ المعنويمساس 

أحسن تقویمھ وفضلھ على سائر خلقھ، فأنزل في محكم بأن الإنسان عز وجل كرم الله  ھذا ونجد أن        

بني أدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا ولقد كرمنا " كتابھ 

جنینا أم علیلا على مشارف الموت، فما  ،أن كان حیا أو میتا ،، وجعل لھ بذلك قدسیة وحرمة"یلا تفض

ذا الوضعیة إلا وحرمت المساس بحیاة وسلامة ھ تشریعاتلشرائع السماویة والجاءت من شریعة من ا

المخلوق الضعیف المجبول على الداء و المرض، فالحمد B الذي أنزل في كتابھ على لسان نبیھ إبراھیم 

اركض "  ، والأمر نبیھ أیوب علیھ السلام بالاستشفاء في قولھ تعالى "وإذا مرضت فھو یشفین" علیھ السلام 

إن الله عز " الذي جاء في سنتھ ) صلى الله عليه وسلم(، والصلاة والسلام على نبینا محمد "برجلك ھذا مغتسل بارد وشراب

  ".                                                                                   وجل لم ینزل داء إلا أنزل لھ دواء 

دلي ذلHك شھد النصف الثاني من القرن العشرین تطHورا كبیHرا فHي علHم الصHیدلة، فلHم یعHد الصHی قدو         

التابع لمھنة الطب ولم یقتصر دوره في تحضیر وصفات لا یدري عن فعالیتھHا وخطورتھHا شHیئا، وإنمHا عHُد 

ذلك المھني المتخصص والشریك الكامل في الفریق الصحي والذي یتعامل بأدویة شدیدة الفعالیة والخطورة، 

وإعطHHاء الإرشHHادات والنصHHائح فھHHو المسHHؤول عHHن تحضHHیر الأدویHHة التركیبیHHة وصHHرف الأدویHHة الجHHاھزة 

للمرضHى وتبصHیرھم، كمHا ـ لHم یقتصHر دوره علHى كHل مHا لHھ علاقHة بالHدواء والمستحضHرات الصHیدلانیة ـ 

تخطى ذلك إلى مرحلة تقدیم الخبرة والمشورة للجھاز الطبي؛ لتمتعھ وافتكاكHھ لHدور لا یقHل أھمیHة عHن دور 

                                                        .                                      الطبیب

كما لا یمكن إنكار التطورات العلمیة في المجال الصیدلاني التي ساھمت في القضاء على العدیHد مHن         

الأمراض التي كانت منتشرة بHین الشHعوب علHى مHر العصHور، والتHي أسHھمت كHذلك فHي القضHاء علHى عHدة 

لتطHورات الحاصHلة بما تشكلھ تلك ا الاعترافأوبئة طالما شكلت خطرا على حیاة الأفراد، مع ذلك لا بد من 

من خطورة على صحة الأفراد وحیاتھم، ذلك أن مجرد خطأ بسیط في استعمال ھHذه المHواد والمستحضHرات 

 .                                               یؤدي إلى المساس بجسم الإنسان، أو أسوأ من ذلك بأن یقضي على حیاتھ

        Hریعات ومنھHیدلةلذلك اھتمت مختلف التشHة الصHنظم مھنHة تHوانین خاصHن قHري بسHرع الجزائHا المش 

المعHدل والمHتمم  16/02/1985المHؤرخ فHي  05ـH 85 رقHم الصHحة وترقیتھHاحمایة انون قسواء من خلال 

   الجدیHد قHانون الصHحة إصHدارب  الHذي تHم إلغHاؤه 31/08/1990المHؤرخ فHي  90/17بموجب القانون رقHم 
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لتطHHورات العلمیHHة ومجابھHHة التحHHدیات منHHھ لمواكبHHة  وھHHذا  02/08/2018المHHؤرخ فHHي  11ـ18HH  رقHHم 

المؤرخ في  276ـ92المرسوم التنفیذي رقم أھمھا  مراسیم تنظیمیةطروحة في مجال الصحة، إلى جانب الم

المتعلقHة بمھنHة  لنصHوص القانونیHة التنظیمیHةاوغیرھHا مHن مدونة أخلاقیات الطب متضمن  06/08/1992

ھذا من جھHة، وضHمانا لحمایHة ة ھذه المھنة من قبل ممارسیھا توفر الظروف الملائمة لمباشرحتى الصیدلة؛ 

المرضى ومصالح المجتمع  ـ وحتى المھنة ـ من تبعات أخطاء الصیادلة العمدیة وغیر العمدیة جHراء العمHل 

                                                  .  الصیدلي والتحكم في أثاره على جسم الإنسان فتقوم الثقة بین الطرفین من جھة أخرى

غیر أن تكریس ھذه الحمایة تفرض على الصیادلة كغیرھم من مھنیي الصحة مجابھة مسؤولیاتھم إذا         

ما أخلوا بواجباتھم القانونیة الملقاة على عاتقھم؛ ما جعل القانون یلقي علHى عHاتق الصHیادلة عHدة مسHؤولیات 

لاف  الفعل الذي یصدر عنھم ما یستدعي البحث حول أحكام مسائلة الصHیدلي عHن أخطائHھ ذات تختلف باخت

                                                                                                     . الطابع الجزائي

لHم تحظHى بدراسHة وتكمن أھمیة الدراسة في وجوب إلقاء مزید من الضوء على ھذه المسHؤولیة التHي         

تلHك  ،لأخرى كالأطبHاء والمحHامین وغیHرھموافیة من قبل رجال القانون كما حظیت مسؤولیة أرباب المھن ا

  .ثیرین تحت ستار المسؤولیة الطبیةالمسؤولیة التي اختفت عن أنظار الك

ودول  قHیم و أخHلاق مجتمعHاتلعن انھار صارخ  السنوات الأخیرة أبانت أن في كما تظھر الأھمیة          

عرفHت علHى مHر بمHا فHیھم مHن یمارسHون مھHن  بأكملھا، ما انعكس سلبا علHى جمیHع أطیHاف تلHك المجتمعHات

التHي ترتكHب مHن العصور بنبلھا وإنسانیة ممتھنیھا، حیث لم تسلم مھن الصحة من الانحرافHات والتجHاوزات 

طابعHا تلHك الانحرافHات والتHي غالبHا مHا تأخHذ  أسHلاكھا ومھنHة الصHیدلة بصHفة خاصHة،مختلHف في أصحابھا 

المطروحHة علHى العدالHة والتHي لھHا صHلة  قضHایا تزایHد الخیHر مHا نسHتدل بHھ ـ علHى سHبیل المثHال ـ و جزائیHا،

، إلى جانب جرائم قد یرتكبھا الصیدلي فیھHا إلخ...تزویر الوصفات الطبیة و، العقلیة بالمخدرات والمؤثرات 

مسHHاس بسHHلامة الإنسHHان، فكHHان مHHن الضHHروري وضHHع ضHHوابط تحكHHم ممارسHHة ھHHذه المھنHHة لأن لا یتعHHداھا 

، ممHا یسHتدعي البحHث فHي ھHذه مارسوھا من جھة ، ووضع قHوانین تحمHي وتحفHظ حقHوقھم مHن جھHة أخHرى

     .على عاتق الصیدلي الملقاتید المسؤولیة الجنائیة المسؤولیة وبیان طبیعة الأخطاء والجرائم وتحد

 دلي الجنائیHة فHي التشHریع الجزائHرومن ھذا وسHابقھ وجHدنا مHن الواجHب البحHث عHن مسHؤولیة الصHی         

صاحب المحل،  فقد یساءل الصیدلي جزائیا إذا كHان الفعHل یشHكل جریمHة معاقHب علیھHا قانونHا، ولكHون ھHاذ 

الموضوع یتصل بالعمل الصیدلي والقانون معا ما یضفي علیھ نوع من الحیویة بإثارة مسائل تتسHم بالعلمیHة 

Hاس المسHى أسHافة إلHروطھ، بالإضHھ وشHیدلي، طبیعتHل الصHم اوالدقة كمفھوم العمHیدلي وأھHة للصHئلة الجزائی

التHي صHدرت  ،علHى بعHض القHوانین والمراسHیم الاعتمادوكذا ما تتطلبھ دراسة ھذه المسؤولیة من ، صورھا
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یحHدد كیفیHات المراقبHة  الHذي 31/12/2019مؤرخ في  379ـ19والمرسوم التنفیذي رقم  الصحةقانون لعل أھمھا  حدیثا 

الوقوف عن ما جاءت  معھ ما یستدعي؛للمواد والأدویة ذات الخصائص المؤثرة عقلیا داریة والتقنیة والأمنیة التقنیة والإ

                                                                                                                                                  .بھ من جدید

بناءا على ما تقدم، ولما كانت المسؤولیة الجزائیة ھي الأساس الذي یجرم بھ الأعمال التي یقوم بھا           

  :                                    الصیدلي خلال مزاولة نشاطھ یمكننا أن نطرح الإشكالیة التالیة 

  ؟ الجزائري عن أعمالھ في القانون إلى أي مدى یمكن مساءلة الصیدلي جزائیا 

                           

من أجل مناقشة ھذه الإشكالیة اعتمدنا في بحثنا على المنھج الوصفي والتحلیلي من خلال وصف ما          

یمكن أن یشكل انتھاكات و خروقات ناجمة خلال ممارسة العمل الصیدلي، وما رافقھا من تحلیHل النصHوص 

   .كام المسؤولیة الجنائیة للصیدليالمتضمنة لأح القانونیة

  

تتسم بالدقة كمفھوم ساؤلات وت ما یثیره من مسائلالموضوع من جوانبھ كافة، وومن أجل الإحاطة ب         

 أسHاسو الإطHار المفHاھیمي لمھنHة الصHیدلةإلHى  ارتأینHا التطHرق طبیعتھ القانونیHة وغیرھHا،العمل الصیدلي و

وفیHھ  ة للصHیدليمسؤولیة الجزائینطاق ال كما تناولنا بالدراسةي، نالصیدلا ھعملعن  اجزائیائلة الصیدلي مس

  .وانتشاراخصوصیة  جرائمأكثر ال ركزنا على
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م�ن الدس�تور  54یعد مبدأ ضمان الحمایة الصحیة م�ن المب�ادئ المكرس�ة دس�توریا، فق�د كرس�تھ الم�ادة         

لكل مواطن الحق ف�ي الحمای�ة الص�حیة، تض�من الدول�ة الوقای�ة ومكافح�ة : " على ما یلي الجزائري التي تنص

م��ن ھ��ذا المنطل��ق جع��ل اختص��اص التعام��ل ف��ي مج��ال ال��دواء حص��ریا للص��یادلة دون " الأوبئ��ة و الأم��راض

سواھم، باعتبارھم أشخاص مؤھلین من الناحیة العلمی�ة بمعرف�ة خص�ائص وكیفی�ة اس�تعمال ك�ل م�ا ل�ھ علاق�ة 

بالأدوی��ة والمنتج��ات الص��یدلانیة، ولك��ونھم الم��ؤھلین لتق��دیم النص��ح والإرش��اد ف��ي ھ��اذ المج��ال؛ دون تع��ریض 

مرضاھم وزبائنھم لمخ�اطر ج�راء اقتن�ائھم لھ�ذه المنتج�ات، فك�ان لزام�ا عل�ى المش�رع الجزائ�ري عل�ى غ�رار 

یاة الأفراد من جھة، وضمانا التشریعات المقارنة سن قوانین خاصة تنظم مھنة الصیدلي حمایة منھ لصحة وح

لاحترام ھذه المھنة الإنسانیة من طرف ممارسیھا وإقرار مسؤولیتھم ـ فیسألون جزائیا متى ما ش�كلت أفع�الھم 

وی�رتبط الفھ�م الحقیق�ي لمس�ؤولیة الص�یدلي الجزائی�ة . جرائم في نظ�ر الق�انون ـ ع�ن الأخط�اء الت�ي یرتكبونھ�ا

ھ�ا وتش�ریعا، تحدی�د طبیعتھ�ا القانونی�ة، وض�بط ش�روط ممارس�تھا؛ إل�ى بمدى تحدید  ماھی�ة مھن�ة الص�یدلي فق

جانب تحدید أنواع وصور التجاوزات أوالسلوكیات التي تكیف عل�ى أنھ�ا أخط�اء ترت�ب مس�ؤولیة جزائی�ة ف�ي 

) المبحث الأول(حق الصیدلي وھو ما سنتطرق إلیھ من خلال ھذا الفصل الذي ارتأینا أن نقسمھ إلى مبحثین؛ 

 أس�اس المس�ائلة الجزائی�ةیتض�من ) المبح!ث الث!اني(للحدیث عن الإطار المفاھیمي لمھنة الص�یدلة و خصصناه

                                                                                          .صیدليلل
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



الإطار المفاھیمي لمھنة الصیدلي وأساس مسائلتھ جزائیا                 :       الفصل الأول   
 

3 

 

الإطار المفاھیمي لمھنة الصیدلي : المبحث الأول     

شارة إلیھ یمارس الصیدلي مھنة الصیدلة والتي تعد من  أقدم العلوم التي اكتشفت كما سبق الإ        

ضة ـ علما  لتصبح بظھور المستجدات المعاصرة ـ سیما ما شھده عصر النھ  ،وتطورت على مر العصور

لصیدلة مھنة صحیة فان ارتباطھا بمھنة الطب ارتباط أصیل ومتلازم على اعتبار أن ا  ،قائما بذاتھ رغم  ذلك

مجالھا الأدویة والمستحضرات المتعلقة  بھا، لذلك وجب  معرفة  ،الصحیة  مع العلوم الكیمیائیـــةتربط العلوم 

ماھیة ھذه المھنة لتمییزھا  عن باقي المھن الصحیة، و كذا تحدید طبیعة نشاطھا وإطارھا التي تمارس  فیھ 

  .            اوز في ھذا المجاللتحدید المسؤولیات في حالة أي خطأ أو تج

  تعریف مھنة الصیدلة : المطلب الأول

ومن  ھذا الأخیر الأھمیة لمعرفة وتحدید إطار نشاطأمر بالغ  الصیدلية ویعتبر تحدید  مفھوم الصیدل       

من إعطاء  لابد، فالصیدلانیة من المنتجات التي تعرف بخطورتھامسؤولیاتھ، خاصة وأن المستحضرات ثم 

التشریع من تعریف ة والصیدلي، ثم عرض موقف الفقھ والتعریف اللغوي والاصطلاحي لكل من مھنة الصیدل

  .ھذه المھنة وممارسیھا 

  المعنى اللغوي و الاصطلاحي لمھنة الصیدلة والصیدلي: الفرع الأول

، لناحیة الفقھیة والتشریعیةینبغي ضبط مصطلح الصیدلة والصیدلي لغة واصطلاحا قبل تعریفھا من ا       

        من یمارسھا بین  وفي حد ذاتھ عن مھنة الطب قل تمن التفرقة بین الصیدلة كعلم مسأولا ذلك أنھ لابد 

  . و یزاولھا كمھنة

  لصیدلة    لمعنى اللغوي و الاصطلاحي لا: أولا 

فیھ عن العقاقیر، وخصائصھا، ھي مھنة  الصیدلي، وعلم الصیدلة ھو علم  یبحث الصیدلي لغة         

  . )1(واستحضار الأدویة وحفظھا، وتركیب العلاجات منھ على مقتضى وصف الطبیب

ویرى البیروني أن  كلمة الصیدلة  عربت من لفظة جندل الھندیة، ویقول أن ولوع أھل الھند بالصندن         

أو الدواء،  دل أو صندن وتعني العقاریفوق ولوعھم بسائر أنواع الطیب ویسمونھ جندن وجندل فأصبحت  صن

 یطلق على صیدنة و وقد اعتاد العرب قلب حرف الجیم الأعجمیة إلى حرف الصاد وھكذا أصبحت الجندنة 

                                                                                                  )2(صیدلاني من یمتھنھ

تعني الصیدلة عند العرب معرفة العقاقیر المفردة بأجناسھا وأنواعھا وصورھا المختارة  واصطلاحا        

                                          .)3("لھا وخلط المركبات من الأدویة بنسخھا المدونة أو بحسب ما یرید المؤتمن المصلح

                                                           

                                                                                                                              والجیلاني بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب ـ معجم عربي مدرسي،الفبائي،علي بن ھادیة وبلحسن البلیش   ـ) 1(
  .                     575، ص 1984للكتاب الجزائروالشركة التونسیة للتوزیع،الجزائر،الطبعة الخامسة، المؤسسة الوطنیة الجزائریة        

.3، ص1971، باكستان ،بدون طبعة، مؤسسة ھمدرد الوطنیة،أنظرأبو الریحان البیروني، الصیدنة في الطب ـ ) 2)  
  (3                                                                               3أبو الریحان البیروني، المرجع نفسھ، ص ـ  ) 



الإطار المفاھیمي لمھنة الصیدلي وأساس مسائلتھ جزائیا                 :       الفصل الأول   
 

4 

 

     النباتات المشتابھة في الشكلالأعشاب ویبحث في التمییز بین  عرفت مھنة الصیدلة بأنھا علم كما         

   من ردیئھا جیدھا  معرفة  صیفیة أو خریفیة و معرفة زمانھا بأنھا  و  نباتھا بأنھا ھندیة أو رومیة ومعرفة

  .)1(ومعرفة خواصھا إلى غیر ذلكو معرفة 

                                                                     لصیدلي المعنى اللغوي والاصطلاحي ل: ثانیا 

العقاقیر و یبیعھا  ي ھو من  یعد العطور، والأدویة والصیدلي و الصیدلان" نعني بھ  الصیدلي لغة        

                                                                                    .  )2("بخواص الأدویة و جمعھا صیادلة  العالم 

المحترف بجمیع  "یدل على البیروني  إلیھ  ذھب  وفق ما  صیدلاني  صیدلي أو  لعربيوالاصطلاح ا        

 اخلدھا لھ مبرزو مركبة على أفضل التراكیب التي  الأجود من أنواعھا أو اختیار و ھاالأدویة على أحد صور

                                                                                                       .     )3("أھل الطب وھذه أول مراتب صناعة الطب 

 المستحضرات المتعلقة بھاو ،صرف الأدویة بمھمة تركیب و لي بأنھ ذلك الشخص الذي یقوم وعرف الصید

                                                                                                          .)4(القواعد الطبیة المعروفة وفقا لوصفة طبیة أو

  التعریف الفقھي لمھنة الصیدلة                                            : الفرع الثاني 

اقتصر الخلاف  و  حد ما من حیث المفھوم جاءت متطابقة إلى   الصیدلة  وردت عدة تعریفات لمھنة        

        اختبار جمع و بتمییز و  یھتم فن أو علم  أنھا من بینھا، ضییق في التعریف نفسھ الت من حیث السعة و

                                                                                                           .)5( تركیبھا لغرض استعمالھا في علاج الأمراض و  العلاجیة من أي نوع و  تحضیر المواد الوقائیة و

وعرفت مھنة الصیدلة بأنھا ذلك العمل الذي یھدف من ورائھ إلى القضاء على علة المریض          

والتخلص من أفاتھ جمیعا أو تخفیف ألامھ، وبالأقل العمل على الوقایة من داء المریض بشرط أن یتفق ھذا 

ذر التي تملیھا القواعد الفنیة المعمول بھا في طرق العلاج الموصوف النشاط وقواعد الحیطة ومقتضیات الح

       .)6(في المراجع المتخصصة، والدارج في فن المھنة

         

  

                                                           

دار  دون طبعة، ،ـ دراسة مقارنةأنظر أحمد مصطفى علي مصطفى، مسؤولیة الصیدلاني الجزائیة عن أخطائھ المھنیةـ  ) 1( 
.14، ص2016ـ الإمارات، مصرللنشر،  الكتب القانونیة ـ دار شتات           

.575علي بن ھادیة وبلحسن البلیش والجیلاني بن الحاج یحي ،مرجع سابق ،صـ  ) 2)    
. 3أبو الریحان البیروني، مرجع سابق، صـ )  3)    

، تخصص دكتوراهأنظر العمري صالحة، الحمایة القانونیة من مخاطر النشاط الطبي والصیدلي في الجزائر،أطروحة ـ ) 4(   
.34، ص2016/2017قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،           

.33ص نفس المرجع، ـ أنظر العمري صالحة،) 5(      
.15،ص2000،المحسن،الخطأ الطبي والصیدلي، دون طبعة،مصرمصطفى محمد عبد ـ )  6  )  
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وجود مؤھل  عرفت الصیدلة على أنھا مھنة علمیة، فنیة، وتجاریة؛ فھي علمیة لأنھ یشترط لمزاولتھا          

المھنة؛ بالإضافة إلى   لھ بممارسة ھذه  جامعي یوفر للصیدلي كما ھائلا من المعلومات العلمیة التي تسمح 

كما تعتبر ...كیفیة حفظھا توفر مھارة فنیة تكتسب بالممارسة لتحضیر الأدویة والتعرف على خصائصھا و

                                                                              .والشراء اطلاع بأسالیب البیع ي المحاسبة والصیدلة في الآن ذاتھ عملا تجاریا یتطلب رأس مال، خبرة ف

التي قیلت بشأن مھنة الصیدلة قد تضیق أو توسع من معنى  وما تجدر إلیھ الإشارة ھو أن معظم التعاریف

  .العمل الصیدلي، وذلك تبعا للزاویة التي ینظر إلیھا كل فقیھ

  التعریف التشریعي لمھنة  الصیدلة                            : الفرع الثالث 

أما بالنسبة للتشریعات التي نظمت أحكام مھنة الصیدلة ومنھا المشرع الجزائري فإنھا جاءت         

في مادتھ  1955لسنة  127متعددة، على سبیل المثال فقد عرفھا قانون مزاولة مھنة الصیدلة المصري رقم 

دلیة تستعمل من الباطن تجھیزأو تركیب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي   أو مادة صی" الأولى بأنھا 

أو توصف بأن لھا ھذه   أو الظاھر أو بطریق الحقن لوقایة الإنسان أو الحیوان من الأمراض أو علاجھ منھا

لا یجوز لأحد أن یزاول مھنة بأنھ شأن مزاولة مھنة الصیدلة نفس القانون في من  الأولىمادة الفي كما جاء  ،"المزایا

مقیدا   ھوكان اسم اللمصریین مزاولة مھنة الصیدلة بھ اا كان مصریا أو كان من بلد تجیز قوانینھالصیدلة بأیة صفة كانت إلا إذ

.                                                                        )1( الصیادلةبسجل الصیادلة بوزارة الصحة العمومیة وفى جدول نقابة 

في مادتھ الأولى إلى تعریف مھنة  1974لسنة  31وقد ذھب قانون نقابة الصیدلة السوري رقم         

مھنة علمیة تؤدي خدمة إنسانیة واجتماعیة واقتصادیة عامة ویقصد بھا مزاولة كافة الأعمال "الصیدلة بأنھا 

                                        .)2("للصیدلاني التي تخولھا الشھادة الجامعیة

من  51رقم  وقانون نقابة الصیادلة1972لسنة  43لصیدلة الأردني رقم كما أن قانون مزاولة مھنة ا         

لیستدرك الأمر بوضع قانون الصیدلة  ،)3( جاء خالیا من أي تعریف لمھنة الصیدلةلنفس البلد  لنفس السنة 

ولھا  یة صحیة تؤدي إلى خدمة إنسانیة،مھنة علم"الذي عرف الصیدلة بأنھا  2001لسنة  80والدواء  رقم 

       أو تركیب أو تصنیع، أو تعبئة  أو تجھیز عتبر مزاولة لھا تحضیری أثار اجتماعیة واقتصادیة عامة، و

     أو صرف أي دواء أو تركیبھ حلیب الرضعو توزیع أو الشراء بقصد البیع أأو تجزئة أو استیراد أو تخزین 

                                                      .)4( ''أو التركیبة الخاصة والأغذیة التكمیلیة لھم أو القیام بالإعلام الدوائي لمقاصد تعریف الأطباء بالدواء

      

                                                           

  (1    .في شأن مزاولة مھنة الصیدلة 1955لسنة  127لقانون المصري رقم ا ـ )
. 16ص ،أحمد مصطفى علي مصطفى ، مرجع سابقـ )  2)  
.17، صنظر أحمد مصطفى علي مصطفى، نفس المرجعأـ )  3)  

.المتضمن قانون الدواء و الصیدلة الأردني 2001لسنة  24من قانون رقم  19لمادة اـ   (4)    
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وما یلاحظ من خلال التعریف الوارد في قانون الدواء والصیدلة الأردني أن المشرع الأردني وسع من دائرة 

  .)1(الأعمال الصیدلیة تركیبة حلیب الرضع والأغذیة المكملة لھا

تعریف صریح لھذه المھنة؛ ماعدا ما تم أما القوانین المنظمة لمھنة الصیدلة في الجزائر لم یرد فیھا         

من مدونة أخلاقیات الطب تحت عنوان مسؤولیة الصیدلي التي ذكرت  115الإشارة إلیھ في نص المادة 

تتمثل الممارسة المھنیة للصیدلة بالنسبة " بعض مھام الصیدلي على سبیل المثال لا الحصر؛ حیث جاء فیھا 

ومراقبتھا وتسییرھا وتجھیز المواد الصیدلانیة بنفسھ، وإجراء للصیدلي في تحضیر الأدویة أو صنعھا 

بالإضافة إلى ما تضمنھ قانون الصحة رقم  .)2(..."التحالیل الطبیة ویتعین علیھ أن یراقب مراقبة دقیقة

من خلال بعض المواد التي احتواھا القسم الثاني منھ تحت عنوان القواعد الخاصة بممارسة  ،)3(11ـ18

من نفس القانون یمكن القول بأنھ من  في فقرتھا الثانیة 179مھنیي الصحة، فمن خلال استقراء نص المادة 

اد التي یحدد قائمتھا مھام الصیدلي  تقدیم المواد الصیدلانیة بناءا على وصفة طبیة؛ وبدونھا في بعض المو

الوزیر المكلف بالصحة، كما یضمن الصیدلي خدمات مرتبطة بالصحة، ویشارك في إعلام المرتفقین 

  . )4(ونصحھم ومتابعتھم وتربیتھم العلاجیة، لاسیما بتثبیط العلاج الذاتي والحث على استعمال الأدویة الجنیسة

الأدویة، والمواد الكیمیائیة الخاصة " : د الصیدلانیة ھيبأن الموا 207تھ ونص نفس القانون في ماد        

بالصیدلیات، المواد الجالیسونیة، المواد الأولیة ذات الاستعمال الصیدلاني، الأغذیة الحمویة الموجھة 

                                                                                   .                     "لأخرى الضروریة للطب البشرلأغراض طبیة خاصة، كل المواد ا

من نفس القانون بأن الدواء ھو كل مادة أو تركیب یعرض على أنھ یحتوي على  208عرفت المادة و        

      كل المواد التي یمكن وصفھا للإنسان أو الحیوانیة و خاصیات علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة 

    .    )5(أو الحیوان قصد القیام بتشخیص طبي أو استعادة وظائفھ الفیزیولوجیة أو تصحیحھا وتعدیلھا

 

  

                   
                                                           

       الطبیعة القانونیة لمسؤولیة. 03/2018بحوث ومقالات في العلوم الاقتصادیة والقانونیة  مدونة القوانین الوضعیة،ـ ) 1( 
.20:30سا  16/02/2020یوم      QUAWANEEN.blogstop.com الخاص،الصیدلي في القطاع            

مؤرخة       ( 52عدد ، ج رمتضمن مدونة أخلاقیات الطب 1992 /7/ 06مؤرخ في  276ـ  92مرسوم تنفیذي رقم ـ ) 2( 
)                                                                                                              08/07/1992في          

             
  )29/07/2018مؤرخة في(46عدد یتعلق بالصحة ،ج ر 07/2018/ 02مؤرخ في  11ـ18قانون رقم ـ ) 3( 
الأدویة الجنیسة بإعطاء مفاھیم لكل ما ھو                                            11ـ18من  قانون الصحة  210عرف المشرع من خلال المادة ـ ) 4( 

  كل دواء یتوفر على نفس التركیبة النوعیة والكمیة من        : وما ھو واختصاص مرجعي بقولھ أنھ اختصاص جنیس        
  المبدأ الفاعل ونفس   الشكل الصیدلاني والمتعارض مع الاختصاص المرجعي نظرا لتكافئھ البیولوجي المثبت         
  ص صفة اختصاص مرجعي إلا إذا تم تسجیلھ نظرا                لایمكن إعطاء الإختصا.بدراسات ملائمة للتوفر البیولوجي        
      .                                                                                       لكل المعطیات الضروریة والكافیة لوحدھا لتقییمھ        

.متعلق بالصحة، نفس المرجع 11ـ  18ـ القانون رقم )  5)  
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  الطبیعة القانونیة لمھنة الصیدلي وشروط مزاولتھا: المطلب الثاني 

الصیدلي قام المشرع الجزائري بسن قوانین خاصة تنظم ھذه المھنة سواء من مھنة  نظرا لأھمیة         

خلال قانون الصحة ومدونة أخلاقیات الطب، وقوانین أخرى من بینھا القانون التجاري، كلھا تصب في حمایة 

  . من جھة أخرى حفاظا على ھذه المھنة الإنسانیة وكرامتھاو الصحة العامة للأفراد من جھة،

 الطبیعة القانونیة لمھنة الصیدلي: الفرع الأول 

بالرجوع إلى القوانین المنظمة لمھنة الصیدلي في القوانین الجزائریة التي تلزم ممارسیھا بالقید في         

السجل التجاري؛ على اعتبار أن عمل الصیدلي من الناحیة العملیة عرف على أنھ عبارة عن شراء وبیع 

                                                                                       .نتساءل حول طبیعة عملھ ما جعلنا للأدویة،

  تكییف عمل الصیدلي على أنھ عمل فكري مرتبط بالصحة: أولا

:                                                                                                             نصوص قانونیةعدة  فكري لھ ما یبرره و یبرز من خلال الصیدلي ھو عمل القول  بأن عمل  إن         

 من قانون الصحة 166في نص المادة تخضع ممارسة مھنة الصیدلي و كما عبر عنھا المشرع  الجزائري  

:                                                                                        تتمثل في لشروطالصحة تخضع ممارسة مھن " في فقرتھا الثانیة بقولھ

، واشتراط مؤھل علمي لـــھ ما )1(الشھادة المعادلة لھ الحیازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو        

یصادفھ الصیدلي في عملھ الیومي من إشكالات، فمثلا یمكن للصیدلي أن رفض صرف أي یبرره خاصة لما 

وصفة یكون غیر متأكد فیھا من الدواء الذي یلزم المریض، ذلك أن ثقافتــھ العلمیة المكتسبة خلال سنوات من 

 أخلاقیات الطبمن مدونة 144ھذا ما أكده نص المادة  )2(الدراسة تؤھلھ وتسمح لھ باتخاذ تدابیر مشابھ،

     ،الأدویةیجب على الصیدلي أن یحلل الوصفة نوعیا وكمیا لتدارك كل خطأ محتمل في مقادیر   : "بقولھا 

أو التدخلات العلاجیة التي لم یتفطن إلیھا، وأن شعر، عند الضرورة، واصفھا ا أو دواعي عدم جواز استعمالھ

لیعدل وصفتھ، وإذ لم تعدل ھذه الوصفة أمكنھ عدم الوفاء بھا إلا إذا أكدھا الواصف كتابیا وفي حالة ما إذا 

الجھوي  وقع خلاف، یجب علیھ، إذا رأى ضرورة لذلك، أن یرفض تسلیم الأدویة وان یخطر الفرع النظامي

  .)3(بذلك 

                                                           

  . مرجع سابقیتعلق بالصحة،  11ـ18من قانون رقم  11المادة ـ ) 1(  
  (2) ـ  سي یوسف زاھیة،( الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة)، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،عدد 1 جامعة           

           . 78،97ص  ،2008تیزي وزو، سنة  ،مولود معمري         
.مرجع سابقمدونة أخلاقیات الطب،  تضمنی 276ـ  92مرسوم تنفیذي رقم ال ـ ) 3)  
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في قسمھ الثاني تحت  11ـ18من قانون الصحة رقم  179نص المادة من  03الفقرة جاء كذلك في          

یضمن الصیدلي خدمات مرتبطة بالصحة، ویشارك في ... )1("عنوان القواعد الخاصة بممارسة مھني الصحة 

، لا سیما بتثبیط العلاج الذاتي والحث على استعمال العلاجیةإعلام المرتفقین ونصحھم ومتابعتھم وتربیتھم 

  .)2(الأدویة الجنیسة

 ا بمھنة الطب، والصحة على العمومرتباطھالطبیعة الفكریة لمھنة الصیدلي لا تؤكد ھذه المادة على         

ـ كما تم الإشارة إلیھ أن مھنة الصیدلة متصلة اتصالا وثیق بمھنة  ذلك أن عمل الصیدلي مكمل لعمل الطبیب 

إذ كانتا متشابكتین بطریقة یصعب معھا فصلھما، لینتھي بھما الأمر للانفصال فاتجھت مھنة الطب  الطب،

الذي یصف الدواء نحو مسؤولیة التشخیص والعلاج ومھنة الصیدلة نحو مسؤولیة الأدویة وكل ما یتعلق بھا ـ 

  .مرضى؛ لیصرفھ الصیدلي فیما بعد ویقدم النصح لزبائنھ في ھذا الشأنلل

ینبغي " :  مدونة أخلاقیات الطب على أنھالمرسوم التنفیذي المتضمن من  128المادة  أضافتو        

العلمیة المعترف  و  الجامعیة و الإستشفائیة بشھادتھ   لا یرفق اسمھ إلا  ممارسة مھنتھ أن للصیدلي خلال 

تتمثل الممارسة " من مدونة أخلاقیات الطب ذكرت مھام الصیدلي بقولھا  115المادة  تضمنتكما  .)3("بھا 

المھنیة للصیدلة بالنسبة للصیدلي في تحضیر الأدویة أو صنعھا ومراقبتھا وتسییرھا وتجھیز المواد 

ھو من أعمال الصیدلانیة بنفسھ، وإجراء التحالیل الطبیة ویتعین علیھ أن یراقب مراقبة دقیقة مالا یقوم بھ 

، وھي مھام لا یمكن أن یقوم بھا إلا شخص ذو كفاءة علمیة لأن ھذه الأعمال أعمال ذھنیة، ویجب "صیدلانیة 

منھ ما یتطلب حفظھ في  على الصیدلي إتباع القواعد الفكریة في حفظ الدواء وفعالیتھ، فلكل دواء خصائصھ،

من نفس المدونة  107 ، فأكدت المادةوء والشمسظھ في مكان بعید عن الضمكان بارد وھناك ما یقتضي حف

أن لا "... بقولھا  أجل حمایة الصحة  عمل فكري بحت بحیث یساھم في العمل من ھوالصیدلي على أن عمل 

یبخل في حدود معلوماتھ وباستثناء الحالات القاھرة بإسعاف مریض یواجھ خطرا مباشرا، إذا تعذر تقدیم 

         .)4( "ي الحینالعلاج الطبي لھذا المریض ف

 

                                                                                                                                                                                 

  

                                                           

.متعلق بالصحة، مرج سابق 11ـ18من قانون رقم   179ـ المادة ) 1(    
        الأدویة الجنیسة واسم العلامة التجاریة یحتویان على نفس المكونات النشطة أي العناصر الفعالة، كما أن الأدویة ـ  )  2(  

            لجنیسة تلبي كل معاییر التكافؤ الحیوي بضمان من وزارات الصحة في العالم وفي الجزائر أیضا،حیث أنھا ا           
السائد بأن تركیزھا أقل من الأدویة  الاعتقادمتكافئة بیولوجیا فیفترض أن یكون لھا نفس التأثیر العلاجي، وأن              
            .اعتقاد خاطئیة ھوالأصل        

.یتضمن مدونة أخلاقیات الطب،مرجع سابق 276ـ 92مرسوم التنفیذي رقم من ال 128ـ المادة   (3)  
.یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، نفس المرجع 276ـ  92من المرسوم التنفیذي رقم  107و 115ـ المادة )  4)  
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  تكییف مھنة الصیدلي على أنھ عمل تجاري: ثانیا 

الأدویة بنیة إعادة بیعھا، كما یقوم بصنع الأدویة لبیعھا، وتعتبر یقوم الصیدلي بحكم عملھ بشراء         

كما أن  ؛ الصیدلیة ھي المؤسسة المخصصة لصرف المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة بالتجزئة

ھذا ما یؤكد على أن عمل الصیدلي ھو عمل ، )1(الصیدلي ھو المالك والمسیر الوحید للمحل التجاري للصیدلیة

من  الثانیة تتوفر فیھ الشروط المرتبطة بالأعمال التجاریة الموضوعیة التي حددھا المشرع في المادةتجاري 

، ..." كل شراء للمنقولات لإعادة بیعھا بعینھا أو بعد تحویلھا وشغلھا: التي تنص على أنھ  القانون التجاري

، ذلك أن الشراء من اجل البیع من )2(ھافالعمل التجاري یرد على الأدویة التي یشتریھا الصیدلي لإعادة بیع

                                                          . أھم مظاھر الحیاة التجاریة التي تعطي أي عمل وصف  العمل التجاري

ما جاء في المادة  تأكید اعتبار عمل الصیدلي عملا تجاریا ورد من خلال عدة نصوص تنظیمیة منھا        

الصیدلي ھو المالك والمسیر الوحید للمحل التجاري للصیدلیة التي "... من قانون الصحة على أن  247

یجب على الصیدلي أن یبیع الأدویة " من مدونة أخلاقیات الطب  132، وكذا نص المادة "یمتلكھا 

باستثناء ما تفرضھ  "من نفس المدونة  129تضیف المادة ". والتجھیزات الصیدلانیة بالأسعار القانونیة 

                                                                                          .)3(..."القوانین التجاریة، أو الصناعیة من البیانات

" على أنھ   246801تحت رقم  2001/ 20/03وجاء في أحد قرارات  المحكمة العلیا الصادر بتاریخ        

یعد خطأ في تطبیق القانون اعتبار مھنة الصیدلي عملا مدنیا لعدم حیازة الصیدلي سجلا تجاریا وممارسة 

مال التجاریة التي ، حیث اعتبر المشرع الجزائري عمل الصیدلي من الأع"نشاطھ بناء على تصریح إداري

تحكمھا نصوص خاصة، فألزم ممارسیھا بالقید في السجل التجاري، وبحكم تخصص  الصیدلي ومؤھلاتھ 

العلمیة التي یتمتع بھا؛ یبیع أدویة تعتبر خطیرة بحكم طبیعتھا فھي بحاجة إلى عنایة شدیدة تدخل ضمن 

                                                                                                 .)4(دویةاختصاص الصیادلة الذین یعدون المؤھلون والمرخص لھم ببیع الأ

                                                       شروط ممارسة مھنة الصیدلة والتزامات الصیدلي: الفرع الثاني 

روط نص علیھا أحاط المشرع الجزائري مزاولة مھنة الصیدلة ـ شأنھا شأن سائر المھن الحرة ـ بشلقد         

 المرسوم ، أضف إلى ذلك عدة مراسیم تنفیذیة نذكر منھا على سبیل المثال11ـ18في كل من قانون الصحة 

                                                           

.بالصحة، مرجع سابق یتعلق 11ـ 18من قانون  249المادة ـ )  1)  
)19/12/75مؤرخة في(110،ج ر،عدد  09/1975/ 26یتضمن القانون التجاري مؤرخ في  59ـ75الأمر رقم ـ )  2) 
یتضمن أخلاقیات الطب، مرجع سابق 276ـ  92من المرسوم التنفیذي   132، 129المواد  ـ )  3)  

  لسنة 2عدد المجلة القضائیة ، 2001مارس  20، صادر في 246801قرار الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا رقم ـ ) 4(  
  .       349ـ346، ص  2002        
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 ، بحیث تھدف ھذه القوانین إلى تنظیم ھذه المھنة ومھن الصحة)1(التنفیذي المتضمن مدونة أخلاقیات الطب

بصفة عامة، ومنھ حمایة الصحة العمومیة كھدف أساسي، فقد جعل اختصاص التعامل في مجال الأدویة 

حصریا للصیادلة دون سواھم بوصفھم أشخاصا  مؤھلین من الناحیة العلمیة بمعرفة الخواص الدوائیة، وكیفیة 

غیر أن التأھیل العلمي والمتمثل  الاستعمال الآمن للدواء نظرا لارتباط مھنة الصیدلة بصحة الأفراد وحیاتھم،

الحصول على التخصص المھني في علوم الصیدلة والدواء لا یعد كافیا من الناحیة القانونیة لممارسة مھنة 

... الصیدلة، فھناك شروط عامة لازمة لممارسة المھن الحرة والوظائف كالجنسیة وحسن السیرة والسلوك

لمنظمة للمھنة یمثل عدم الالتزام بھا إخلال بواجبات المھنة فضلا عن شروط خاصة تضمنتھا القوانین ا

وآدابھا، وھو ما سنتناولھ من خلال الفرع الأول، إلى جانب فرع  ثاني سنخصصھ لذكر أھم الالتزامات 

                                                                   .                                   الملقاة على عاتق الصیدلي أثناء ممارسة مھنتھ

    شروط ممارسة مھنة الصیدلة: لاأو

مجموعة من الشروط التي نستخلصھا من خلال المواد القانونیة التي تتطلب ممارسة مھنة الصیدلة توفر       

قانون من  166تضمنھا قانون الصحة والمراسیم التنفیذیة المتعلقة بمجال الصحة، حیث جاء في نص المادة 

تحت عنوان شروط ممارسة مھن الصحة، وھي عبارة عن قواعد مشتركة لممارسة مھن الصحة كما  لصحةا

                       :                                             الأول من الفصل الثاني من نفس القانون بقولھا جاء في القسم 

  : تخضع ممارسة مھن الصحة للشروط التالیة "  

  ـ التمتع بالجنسیة الجزائریة،

  ـ الحیازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشھادة المعادلة لھ،

  التمتع بالحقوق المدنیة،ـ 

  ـ عدم التعرض لأي حكم جزائي یتنافى مع ممارسة المھنة،

  ـ التمتع بالقدرات البدنیة و العقلیة التي لا تتنافى مع ممارسة مھنة الصحة، 

                                                  یتعین على مھنیي الصحة تسجیل أنفسھم في جدول عمادة المھنة الخاصة بھم،

 2الفقرة  ، و5إلى  2البنود من  في الفقرة الأولى، الممارسة المنصوص علیھا  شروط   زیادة على و

المذكورتین أعلاه، یخضع مھنیوا الصحة ذو الجنسیة الأجنبیة لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن طریق 

                    .                                              )2("التنظیم 

     

                                                           

.یتضمن أخلاقیات المھنة، مرجع سابق 276ـ  92مرسوم تنفیذي رقم  ـ  )  1)  
.متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ 18من قانون  166ـ المادة )  2)  
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استنادا إلى المادة أعلاه فان شروط مزاولة مھنة الصیدلة تضم شروطا عامة یتوجب توافرھا عند ممارسة  

  :معظم الوظائف العامة والمھن الحرة وأخرى خاصة وھي كالتالي

                                                                                                       ـ الشروط العامة أ  

  :كالتالي  ماالعامة وھ من الشروط  یننذكر أھم شرط

جاء النص على شرط الحصول على المؤھل العلمي كشرط أساسي لمزاولة مھنة الصیدلة في الفقرة ـ    

الحیازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشھادة ..." : بقولھا  من قانون الصحة 166الثانیة من المادة 

فھي ترجمة ـ  عبارة دبلوممن الأفضل استعمال عبارة شھادة أو مؤھل علمي  بدل  كانو )1("...المعادلة لھ

والتي تعادل شھادة دكتور في الصیدلة، كما یخضع الصیادلة ذو الجنسیة  ـ بالفرنسیة Diplomeلمصطلح 

  .الأجنبیة لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن طریق التنظیم

أنھ تم إلغاء شرط أداء الیمین الذي نصت علیھ المادة من قانون الصحة یلاحظ  166مادة الـ من خلال نص  

قانون  من 03المعدلة بموجب نص المادة  ـ ـ الملغى ة وترقیتھاحمتعلق بالص 05ـ85من قانون  199

شرط أخر یتمثل في التسجیل لدى المجلس  )المادة الثالثةأي (  أضافتالتي و ، الملغى ھو الأخر 90/17

صیدلي مستوفي للشروط المحدد  یجب على كل طبیب أو جراح أسنان أو": لھاالجھوي لأخلاقیات الطب بقو

، ومن أجل الترخیص لھ بممارسة مھنتھ أن یسجل لدى المجلس 05ـ85من القانون  198و 197في المادتین 

.                                                    من شروط ممارسة مھن الصحةط كشر وجوب أداء الیمین  ما یفھم منھ إلغاء )2("...الطبیة  للآدابالجھوي 

                                                                                      : ـ الشروط الخاصةب 

                                                                            ـ القید في جدول نقابة الصیادلة 1

بجدول  شرط القید بنقابة الصیادلة 02/07/2018المؤرخ في  11ـ18تضمن قانون الصحة رقم         

مادة المھنة مھنیي الصحة تسجیل أنفسھم في جدول عجمیع یتعین على وحسب نفس القانون  خاص یعد لذلك،

من مدونة أخلاقیات المھنة بمصطلح الفرع النظامي  04و 117المادة علیھ عبرت الخاصة بھم، وھو ما 

یجب على الصیدلي، صاحب "  : 117ھوي، حیث جاء في نص المادة للصیادلة وكذا الفرع النظامي الج

نتھ، أن یتأكد من أن ھذا الأخیر صیدلیة أو مخبرأو مؤسسة صیدلانیة، الذي یلجأ لصیدلي مساعد یخلفھ في مھ

        .)3("سبق تسجیلھ في قائمة الفرع النظامي للصیادلة

              

                                                           

.متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ  18من قانون 166ـ المادة )  1)  
)                                                                                                         17/02/1985مؤرخة في (،8یتعلق بالصحة وترقیتھا، ج رعدد  16/02/1985المؤرخ في  05ـ85قانون ـ ) 2(

   ) 15/08/1990المؤرخة في (، 35ج ر عدد  31/07/1990المؤرخ في 90/17المعدل والمتمم بموجب القانون        
.أخلاقیات المھنة،مرجع سابق یتضمن مدونة 267ـ 92من المرسوم التنفیذي رقم  04، 117ـ المادة )  3)  
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  ـ  الترخیص القانوني 2

یعد الترخیص القانوني بمثابة التصریح من الجھات المختصة قانونا لفتح صیدلیة بصورة قانونیة وفق         

رقم  القرار الوزاريمن  الثانیة ھ المادةتوھو ما أكد ،ذا الشأنفي ھضوابط محددة بموجب التشریعات الساریة 

الذي اشترط حصول الصیدلي على رخصة مسبقة مسلمة من طرف مدیر  15/01/2005الصادر في  002

                                  .)1(المستشفیات وإصلاحوالسكان  الصحة على مستوى الولایة نیابة عن الوزیر المكلف بالصحة

وتظھر أھمیة ھذا الشرط من خلال الھدف من وراء ھذا الترخیص والذي یتمثل في الحفاظ على صحة 

مات الإعداد الفني والعلمي ما یؤھلھم المواطنین وصونھا من الدخلاء على مھنة الصیدلة، إذ لیس لھم من مقو

                                   .لمباشرة تلك المھنة

  التسجیل في مجلس أخلاقیات المھنةـ  3

سعي الصیدلي جزائري الجنسیة تسجیل نفسھ في مجلس جانب الشروط سابقة الذكر إلى یشترط         

أخلاقیات المھنة أو كما اصطلح علیھ في قانون الصحة بالمجالس الوطنیة والجھویة للأدبیات الطبیة؛ ضمن 

من  348جداول خاصة على مستوى المجالس الجھویة لكل مھنة من مھن الصحة وھذا استنادا إلى المادة 

تنشأ : " بقولھا 346في ھذه الجداول، وأضافت المادة إجباریة التسجیل  قانون الصحة التي نصت على

، "و الصیادلةمجالس وطنیة و جھویة للأدبیات الطبیة المختصة على التوالي، إزاء الأطباء و أطباء الأسنان 

الطبیة،  ھذه المجالس التي تضطلع بالسلطة التأدیبیة والعقابیة، وتبت في أي تجاوز أو خرق لقواعد الأدبیات

    )2(ا وكذا في خروقات أحكام ھذا القانون، وفي حدود اختصاصھ

للحصول  فإنھ  وفي ھذا الصدد یلاحظ أنھ إلى جانب الشروط التي یجب توافرھا في شخص الصیدلي،        

من الجھات المعنیة قانونا لابد من توافر Pharmacie d’officineعلى ترخیص قانوني بفتح صیدلیة 

المحدد   002فبالرجوع إلى القرار رقم ...المساحة، معینة في مبنى ھذه الصیدلیة من حیث الموقع، وشروط 

 تعدادیبلغ  في البلدیات التي  مواطن 5000تحویل صیدلیة یرخص قانونا بفتح صیدلیة لكل  فتح و  لشروط

                                                             بین   المسافةتحدید  ھوھذا القرار شتمل علیھ ا فوق، ومن أھم ما  فمانسمة  50.000سكانھا 

                                  .)3(على الأقل متر 200 بـوأقرب صیدلیة أخرى   الترخیص محل الصیدلیة 

                                                           

)1(ـ   voir l’article n°2 Arreté n° 002 du 15 janvier 2005 fixant les conditions d’instalation,    
       d’ouverture et de transfert d’une officine pharmaceutique, P2 ,Annexe n°1    

                                                                   
          .المتعلق بالصحة، مرجع سابق  11ـ18من قانون  346،348أنظر المواد ـ ) 2(

) 3(ـ   voir l’article n°2,3,4 d’ Arreté n° 002 fixant les conditions d’instalation,d’ouverture et      
       de transfert d’une officine pharmaceutique ,OPC ,p2.    

 



الإطار المفاھیمي لمھنة الصیدلي وأساس مسائلتھ جزائیا                 :       الفصل الأول   
 

13 

 

منھا مراكز  لا یجعل یسھل الحصول على خدماتھا، و ھذا النحو لىأن الغایة من توزیع الصیدلیات ع ویلاحظ

                                                                                     .)1(اتجار للمضاربة في الربح

وتنص القوانین المنظمة لمھنة الصیدلة والتشریعات المتعلقة بھا في معظم الدول على شرط المسافة بین 

                                     .                                                          الصیدلیات، إلا أنھا تتباین فیما بینھا بتحدید مقدار تلك المسافة

  التزامات الصیدلي:  لثالفرع الثا

توجد عدة التزامات عامة یخضع لھا الصیدلي، وعلیھ مراعاتھا عند صرف الوصفة الطبیة، ذلك  أن          

مراقبة الوصفة الطبیة، تسلیم : یعد خطأ جنائیا یوجب المسؤولیة، حیث تتمثل ھذه الالتزامات في  الإخلال بھا

المریض  إرشاد وأخیرا،)2( ، الالتزام بحفظ الأدویةن بالوصفة وصالح للاستعمالالمریض دواء مطابق للمدو

            بكیفیة استخدام الدواء

  : مراقبة الوصفة الطبیة المتضمنة الدواء المقدم  :أولا 

یثبت فیھا بصورة واضحة ما انتھى  ،ورقة ذات طابع خاص یحررھا الطبیب الوصفة الطبیة  تعتبر        

إلیھ بعد الفحص والتشخیص، وبیان العلاج الذي وصفھ للمریض وطریقة استعمالھ ومدتھ، فھي الوسیلة التي 

یعتمد علیھا الصیدلي لبیع الدواء للمریض، لذلك یتوجب علیھ أن یقوم بمراقبة فنیة وموضوعیة من أجل 

  .   )3(رفھاالتحقق من صحتھا وضبط محتویاتھا قبل ص

  :ـ المراقبة الفنیة للوصفة الطبیة 1

نون من قا  179الوصفة الطبیة أحد مظاھر عمل الصیدلي استنادا إلى ما جاء في نص المادة  تمثل        

غیر   لا یمكن أن یقدم الصیدلي المواد الصیدلانیة إلا بناء على وصفة طبیة:"الصحة، حیث نصت على ما یلي

                                                                             . )4 ("أنھ یمكن أن یقدم دون وصفة طبیة، بعض المواد التي یحدد قائمتھا الوزیر المكلف بالصحة

في خطأ أثناء  لذلك كان لزاما على الصیدلي أن یقوم بفحص الوصفة الطبیة فحصا دقیقا للحیلولة دون الوقوع 

من مدونة  144على سلامة وصحة الأفراد، وھو ماجاء في نص المادة  قیامھ بصرف ھذه الوصفة حفاظا

                                                                                              .)5(أخلاقیات الطب

  

                                                           

بعة      طال ،ھا ـ في العراق والنظم المقارنةانفال عصام علي، التنظیم القانوني لمھنة الصیدلة والرقابة على ممارستـ أنظر) 1(
                 .79ص ، 2016بیروت لبنان، ، ، كتبة زین الحقوقیة والأدبیة، مالأولى       

دار الفكر الجامعي، الإسكندریةـ         المسؤولیة الجنائیة للصیدلي، الطبعة الأولى، القبلاوي،أنظر محمود عبد ربھ محمد ـ ) 2(
  .24ص، 2010مصر،     

مسؤولیة الصیدلي، رسالة ماجستیر،تخصص قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم        أنظر براھیمي زینة،ـ  ) 3(        
95، ص 2012معمري تیزي وزو، السیاسیة،جامعة مولود                 

  (4 .یتعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ  18قانون من  179ـ المادة ) 
.، مرجع سابقیتضمن مدونة أخلاقیات الطب 276ـ 92تنفیذي رقم المرسوم من ال 144ـ  المادة )  5) 
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  : التحقق من محرر الوصفة الطبیةـ  أ

یعتبر التزام الصیدلي بالتحقق من محرر الوصفة الطبیة البدایة المنطقیة اللازمة لصرفھا، لذا یجب          

  .طبیب مرخص لھ بمزاولة مھنة الطب أن تكون محررة بمعرفة 

  :                                                                        ب ـ التحقق من صحة بیانات الوصفة

رئیسیة من اسم الطبیب، عنوانھ، تخصصھ، تاریخ على بیانات الوصفة الطبیة أن تشمل ینبغي          

صحتھا سواء كان السبب  ومن واجب الصیدلي رفض صرف الوصفة إذا شك في . تحریرھا ومختومة بختمھ

       .        عنھاو كانت غیر أصلیة كأن تكون صورة راجع لنقص البیانات المتعلقة بھا، أ

  التنفیذي المتضمن المرسوممن   47بیب من خلال المادة الط الجزائري  ألزم المشرع ھذا وقد          

یقوم  برعایتھ   مریض أو منوضوح، لیسھل على ال  بتحریر الوصفة  الطبیة  بكل  یقوم  أنأخلاقیات الطب 

 أن  یجتھد الطبیب نھا  و كیفیة و مدة الاستعمال و سھولة، كالمقدار المطلوب م  ما تحتویھ  بكل  فھم 

                                .                                                 )1(على أفضل تنفیذ للعلاج للحصول 

  الوصفة المدونة  في صحة  البیانات   الصیدلي التزامھ ببیع  الأدویة  للمریض بعد التأكد من  ینفذ        

إلا بموجب  صرف ھذه الأدویة قانونا علیھ مخدرات، لذلك یمنععن  أن بعض الأدویة عبارة و  خاصة الطبیة

مع تسجیل كل المعلومات المتعلقة بالوصفة وصاحبھا في سجل خاص وفق شروط محددة  وصفة طبیة

                                                                                                                .)2(مسبقا

  ـ المراقبة الموضوعیة للوصفة الطبیة 2

         نھ مادة من أصل نباتيیة على أالدواء، الذي یعرف من الناحیة العلم الطبیةموضوع الوصفة یعتبر         

حیواني أو كیمیائي یستخدم لعلاج الأمراض للإنسان أو الحیوان أو للوقایة منھا، ویتم تناولھا عن طریق  أو

  .)3( أو ما یوصف بأن لھ ھذه المزایا ل الخارجي أو بأیة طریقة أخرىالفم أو الحقن أو بالاستعما

الدواء في : الصحة كما یلي من قانون 208وقد عرف المشرع الجزائري الدواء من خلال نص المادة         

مفھوم ھذا القانون، ھو كل مادة أو تركیب یعرض على أنھ یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة من 

الأمراض البشریة أو الحیوانیة وكل المواد التي یمكن وصفھا للإنسان أو الحیوان قصد القیام بتشخیص طبي 

                                                                                      ."عدیلھاأو تصحیحھا وتاستعادة وظائفھ الفیزیولوجیة  أو

                                                           

.مدونة أخلاقیات الطب، مرجع سابق  یتضن 276ـ 92من المرسوم التنفیذي رقم  47ـ المادة )  1)  
. 02ـ أنظر ملحق رقم )  2)  
.                                                                                 99أنظر براھیمي زینة، مرجع سابق،صـ )  3)  
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والمریض بأمس الحاجة إلى الدواء  ،)1( 11ـ18قانون من  209بالإضافة إلى ما نصت علیھ المادة          

محل الوصفة الطبیة، لذلك وجب على الصیدلي أن یحرص على تسلیم المریض ما یتوافق مع حالة المریض 

  .                                                  من دواء، على أن یتأكد من صلاحیة ھذا الأخیر للغرض المستخدم فیھ

  مع حالة المریض                                       أ ـ تقدیم دواء یتوافق

یتوجب على الصیدلي فحص الوصفة المقدمة أمامھ لیتأكد من مدى توافق الدواء الموصوف مع حالة         

ووضعیة المریض، ذلك أن ھناك بعض الأنواع من الأدویة لھا عدة استعمالات فتوصف للكبار كما توصف 

، وبالتالي فإن الخطأ في عدد الجرعات الموصوفة للأطفال قد یؤدي إلى التسبب في للأطفال بجرعات أقل

  .                       أضرار خطیرة

  ب ـ تقید الصیدلي بصرف الدواء المدون في الوصفة الطبیة 

دواء  علیھ، تسلیمھما ھو مدون بالوصفة، ومن ثم یحظریلتزم الصیدلي بتسلیم المریض دواء مطابق ل        

مدى فعالیتھ، ھذا ي تقریر مدى قوة الدواء أوبدیل للدواء المدون فیھا، كما یحظر علیھ أیضا ممارسة سلطتھ ف

ات یمنع على مھنیي الصحة المكلفین بتنفیذ الوصف" :  بقولھا من قانون الصحة  180ما جاءت بھ المادة 

  :الطبیة 

                                                                                 .                          ةـ وصف مواد صیدلانی 

                                                              )2("تغییر الوصفات المذكورة بدون رأي طبي مسبقـ 

.                                                    یتعلق بالأدویة التي یسمھا للمریض أو خلط   من ثم یسأل الصیدلي عن أي غلط و

                                    تقدیم مواد صیدلانیة صالحة للاستعمال :ثانیا 

الأدویة، المواد : " ما یلي  من قانون الصحة 207تتمثل المواد الصیدلانیة حسب نص المادة          

الأغذیة الحمویة ائیة الخاصة بالصیدلیات، المواد الجالینوسیة، المواد الأولیة ذات الاستعمال الصیدلاني، یمیالك

  . )3("الموجھة لأغراض طبیة خاصة، كل المواد الأخرى الضروریة للطب البشري

  )4(للاستعمالـ التأكد من مدة الصلاحیة 1

الواجب القانوني على الصیدلي التزام من نوع أخر في مواجھة المریض، وھو تسلیمھ دواء یبسط         

أو كان ھو القائم على إعداده   صالح للاستعمال، سواء كان ھذا الدواء قد سلم إلیھ سلفا من شركات الأدویة

بالمراقبة والتأكد وتحضیره، وذلك باحترام مدة الصلاحیة والحفاظ على فعالیة ھذه المواد والذي یتأتى 

                                              .الدائمین

                                                           

.متعلق بالصحة،مرجع سابق 11ـ18من قانون  209ـ المادة )  1) 
.متعلق بالصحة، نفس المرجع  11ـ18من قانون  180ـ المادة )  2)  
.متعلق بالصحة، نفس المرجع 11ـ18من قانون  207ـ المادة )  3)  
. 29محمود عبد ربھ محمد القبلاوي، مرجع سابق، صـ )  4)  
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  ـ مراعاة الأصول العلمیة والفنیة في حفظ الأدویة 2

الصیدلانیة بتركیبتھا المعقدة وبسرعة تلفھا، لذا یستلزم حفظھا في أماكن خاصة وبطرق تعرف المواد         

أو الضوء   في مكان بارد وأخرى یقتضي حفظھا بعیدا عن الشمسمعینة، فھناك مستحضرات یقتضي حفظھا 

أو فقد  ، ومن ثم فإن إخلال الصیدلي بمراعاة ھذه القواعد یتسبب في تلف تلك المواد )1(أو في مكان خاص

أو المستحضر الصیدلاني  ءجنائیة إذا نشأ عن استخدام الدوافاعلیتھا، الأمر الذي یترتب علیھ مسؤولیتھ ال

                    .ضرر بالمریض

  المریض وإرشادهنصح :  ثالثا   

قیل بأن الصیدلي یكمل مھام الطبیب في العلاج بإعطاء النصح وإحاطة المرضى بأفضل الطرق         

ؤھلھ لتوجیھ النصح وإرشاد ی تخصصھ مما یتمتع بھ من قدرات علمیة في مجالنظرا لما ...لاستخدام الدواء

الأفراد اللذین یلجؤون إلیھ ویضعون ثقتھم بما یحیطھم بھ من معلومات حول كیفیة استعمال الدواء، رغم 

وجود النشرة المرفقة بالدواء والتي تكون غالبا مكتوبة بلغة علمیة لا یمكن لعامة الناس فھمھا، أو كان 

شتري ـ دون مخالفة ما جاء في الوصفة ـ سواء تم الشراء بواسطة المشتري أمیا، فھنا تظھر أھمیة إرشاد الم

بل وتزداد ضرورة التبصیر في حالة بیع الدواء دون وصفة طبیة ـ في الحالات التي ، وصفة أو تم بدونھا

یجوز فیھا ذلك ـ فقد یسبب  تفاعل الدواء المشترى بدون وصفة مع دواء أخر أضرار جسیمة للمریض، وقد 

                                                                                              .) 2( من قانون الصحة 179الجزائري على ھذا الالتزام بموجب المادة  أكد المشرع

                                                      

 

                                    

 

 

 

 

  

                                                           

.03ـ أنظر الملحق رقم )  1)  
. متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ18من قانون رقم  179ـ أنظر المادة )  2)  
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  أساس المساءلة الجزائیة للصیدلي: المبحث الثاني 

بشكل عام على اعتبار أن المسؤولیة الجزائیة  أحكامھاالقانونیة لتلك المسؤولیة لا بد من الوقوف على 

الجنائیة  المسؤولیة  تقوم ، ومن ھذا المنطلقللصیدلي ھي إحدى فروع المسؤولیة الجزائیـة بشكل عام

بة المقررة عند الخطأ؛ فیجد نفسھ معرضا للعقو ل عمدي سواء ایجابیا أو سلبیا أوھ فعللصیدلي في حالة ارتكاب

 و النتیجة ـ طالما توافرت علاقة السببیة  بین الفعل المجرم الإرادة مدرك وحر قانونا ـ كأي شخص

                                 .حالات انتفاء المسؤولیة الجزائیة في الآن ذاتھوغابت ، الإجرامیة

سبق وأن أشرنا إلى انھ یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة توافر الإدراك وحریة الاختیار، إلا أنھ زیادة         

على ذلك یشترط لقیام المسؤولیة تحقق سببھا وھو الخطأ  والذي یأخذ إحدى الصورتین، فإما أن یكون الخطأ 

بحیث تتجھ إرادة الفرد الواعیة إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة فتقوم الجریمة العمدیة  في صورتھ الأولى عمدیا؛

؛ وھو ما یطلق علیھ القصد الجنائي، أما الصورة )المطلب الأول(على النحو المنصوص علیھ في القانون

 ر العمدیةصد فتقوم بھ الجریمة غیالثانیة فھي أن یكون الخطأ فیھا غیر عمدي فتقع النتیجة عن غیر ق

  ).                                                                                   المطلب الثاني(

  في حالة توفر القصد الجنائي : المطلب الأول

یعتبر القصد الجنائي أحد صور الركن المعنوي الذي ھو أحد أركان الجریمة إلى جانب الركن المادي         

الشرعي، في حین أن المسؤولیة الجنائیة ھي نتاج ھذه الأركان مجتمعة، وقیامھا یؤدي إلى خضوع  والركن

وكثیرا ما تختلط فكرة المسؤولیة الجنائیة بالركن المعنوي بحیث نجد  .صیدلي لجزاء جنائي یقرره القانونال

الركن المعنوي للجریمة ھو ركن  أن موانع الركن المعنوي ھي نفسھا موانع المسؤولیة الجنائیة ولھذا قیل أن

ولكي تتحقق ھذه المسؤولیة یجب أن یتوفر قصد جنائي من طرف الصیدلي بأن یكون  .)1(المسؤولیة الجنائیة

  .                             على علم مسبق  بالأضرار التي سترتبھا أفعالھ ومع ذلك مضى فیھا

  مفھوم القصد الجنائي: الفرع الأول

القصد الجنائي ھو الصورة المعبرة عن الإرادة الآثمة، أین یظھر بوضوح من جانب الجاني لأوامر         

  . وصورهیتوجب علینا التطرق إلى تعریفھ، عناصره  لإحاطة أكثر بمفھوم القصد الجنائي،المشرع ونواھیھ، و

  

                                                                                           

  تعریف القصد الجنائي  : أولا

                                                           

المسؤولیة الجنائیة للطبیب في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون العام، كلیة      ـ مرزوق عبد الرحمان ) 1( 
    2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،         
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ـ الذي اكتفى ضمن الأحكام الموضوعیة لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف القصد الجنائي         

إلى رجال  ، وعلیھ تركت  مسؤولیة تعریفھ )1( بالنص علیھ في الجرائم العمدیة ـ مثلھ مثل باقي التشریعات

   فظھرت نتیجة  الفقھ، 

انصراف إرادة الجاني إلى السلوك الإجرامي وإلى ما : " عدت تعریفات، فعرفھ جانب من الفقھ بأنھ  ذلك 

                                                                                                                                                                                    . )2( "یترتب علیھ من نتیجة جرمیة 

نستنتج   من خلال ھذه التعریفات  إرادة ارتكابھا، و بعناصر الجریمة  و جانب أخر بأنھ العلم  وعرفھ         

ھذا السلوك  إرادة  أو امتناعا، و  بالسلوك سواء كان فعلا  القصد الجنائي یستلزم توافر عنصرین ھما علمأن 

                                                                                          .ما یترتب علیھ من نتیجة و

نحو  الأمور على  یعمل على إدراك  و  تحقق الإرادة یسبق   أو قدر من الوعي حالة ذھنیة : "  لم ھوـــفالعـ 

                                                                                                 "مطابق للواقع صحیح 

غرض غیر  تحقیق  أو بعضھ نحو  الجسم  كل أعضاء   توجھ  نفسیة عبارة عن قوة " فھي  : ا الإرادةـــأمـ 

                                               )3(."مشروع 

                                                                                                                             صور القصد الجنائي : ثانیا 

   یكون مباشر یمكن أن یكون خاصا، كما   قد یكون عاما، و صور للقصد الجنائي، فقد  ھناك عدة         

.                                                                                            غیر مباشر، محددا أو غیر محدد، وأھم صورتین سنبینھما ھما القصد الجنائي العام والخاص أو

 ـ القصد العام   1  

حو ارتكاب الفعل المجرم مع علمھ بالعناصر المكونة لھذا القصد العام ھو انصراف إرادة الجاني ن        

الفعل كما یتطلبھا القانون؛ وھو یمثل القصد العام في كل جریمة، وعلیھ فان القصد العام یتكون من عنصر 

فالقصد "وھو لازم وضروري لقیام كافة الجرائم العمدیة مھما كان نوعھا، ) العلم والإرادة( القصد الجنائي

       ) 4(".الھدف الفوري والمباشر للسلوك الإجرامي العام ھو

                                                           

،الوجیز في القانون الجزائري العام، الطبعة السابعة عشر، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع   أحسن بوسقیعة ـ  أنظر)1(   
.  143، ص2018الجزائر،            
      (2  . 61أحمد مصطفى علي مصطفى، مرجع سابق، صـ ) 

   ، 2013، لجزائرا دار الھدى ،بعةبدون ط دراسة مقارنة،،عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العامـ ) 3(     
       .                                                                                                                   151ص            

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر   1عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، بدون طبعة،جـ ) 4(  
.  262،ص2002           
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فالصیدلي الذي یقدم على إجھاض امرأة حامل بھدف الحصول على مقابل مادي، قصده العام من ھذا السلوك 

                                                                                 قانون 306ھو الاعتداء على الجنین ـ باعتباره كیان محمي قانونا استنادا إلى نص المادة 

ـ وإخراجھ قبل ولادتھ الطبیعیة، أما إذا كانت الضحیة ھي ابنة الصیدلي وكان حملھا ) 1(العقوبات الجزائري

  .ناتجا عن علاقة غیر شرعیة مثلا، فالقصد ھنا خاص وھو من أجل ستر الفضیحة

  د الخاص ـ القص2

قصد توافر   إلى جانب القصد الجنائي العام توافر في بعض الجرائم  العمدیة قد یتطلب القانون أن ی         

ومثال القصد الجنائي الخاص  )2(. خاص، ویتمثل في الغایة التي یقصدھا الجاني من ارتكاب الجریمةجنائي 

لغرض استعمالھا في تصریف أدویة مصنفة على أنھا مؤثرات عقلیة  ،یقوم الصیدلي بتزویر وصفات طبیة أن

    .بطریقة غیر مشروعة، یراد من ورائھا الحصول على أرباح معتبرة

ویلاحظ أن القصد الجنائي الخاص لا یكون إلا في الجرائم العمدیة كالتي تتطلب توافر القصد الخاص          

حتما  توافر القصد الجنائي الخاص في ھذا النوع من الجرائم یفترض إلى جانب القصد الجنائي العام، ذلك أن

في حین أن توافر القصد الجنائي العام لا یفترض دائما توفر القصد الجنائي  ،توافر القصد الجنائي العام

  .  الخاص

  عما یشابھھ الجنائي تمییز القصد : الفرع الثاني 

یتداخل القصد الجنائي أو كما یسمیھ بعض الباحثین بالقصد الجرمي بعدة معاني من بینھا الخطأ غیر         

  . العمدي و الباعث على ارتكاب الجریمة

  : تمییز القصد الجنائي عن الخطأ غیر العمدي: أولا

عن اتجاه إرادي و ھما من طبیعة واحدة علم          یعبر كل من القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي        

و إرادة، إلا أن الفرق الجوھري بینھما ھو الاختلاف في مدى سیطرة الإرادة على مادیات الجریمة،        

  ، بمعنى أن الجاني )3() السلوك  و النتیجة ( فإذا سیطرت الإرادة سیطرة فعلیة   شاملة على مادیات الجریمة 

یرید السلوك والنتیجة معا كأن یقوم یقوم بصرف أدویة مصنفة على أنھا مؤثرات عقلیة بدون ) الصیدلي(

وصفة طبیة وبكمیة كبیرة بغرض تحقیق أرباح معتبرة، كانت المسؤولیة التي تحققت مسؤولیة عمدیة ـ قصد 

لفعل دون النتیجة، جنائي ـ أما إذا سیطرت على السلوك ولكنھا لم تتجھ إلى النتیجة كأن یرید الجاني ا

  . فالمسؤولیة تقوم على أساس الخطأ غیر العمدي

                                                           

المؤرخة        ( 49المتضمن قانون العقوبات ،ج ر عدد  1966/ 8/6المؤرخ في  156ـ66من الأمر  306أنظر المادة  ـ) 1(  
). 22/06/2016(مؤرخة في   37عددج ر 9/6/2016المؤرخ في  16/02المعدل والمتمم بقانون رقم ) 11/6/1966في           

                                                                                    147أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،مرجع سابق، صـ ) 2(  
. 65أنظر أحمد مصطفى علي مصطفى، مرجع سابق،   ـ    (3) 
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  تمییز القصد الجنائي عن الباعث على ارتكاب الجریمة : ثانیا

   حرك   الجاني  لارتكاب  الجریمة،  فمثلایالدافع  النفسي  الذي   لباعث  على ارتكاب الجریمةایمثل         

في جریمة قتل یرتكبھا صیدلي أو یشترك في تنفیذھا، وذلك عن طریق إستبدال دواء موصوف من طرف 

الطبیب بدواء أخر لا یتوافق وحالة المریض فیؤدي إلى مضاعفات تودي بحیاتھ لا محال، أو عن طریق 

قد تكون الغایة تسھیل استعمال دواء أو مستحضر صیدلاني یكون الغرض منھ إزھاق روح المجني علیھ، و

تخلیص المریض من ألامھ والباعث ھو الشفقة، فیقال عندئذ  الباعث ھو الشفقة، و قد  یكون الدافع            

القانون بالباعث إلا إذا نص علیھ القانون صراحة وھو أمر نادر لأنھ یخرج  أو الباعث ھو الانتقام، ولا یعتد

عكس القصد الجنائي ـ كما سبق بیانھ ـ فھو یشكل ركنا جوھریا ، على )1(عن دائرة الركن المعنوي للجریمة

  .في الجریمة وھو ركنھا المعنوي المتمثل في إرادة ارتكاب الجریمة

  أفي حالة الخط: المطلب الثاني 

اتجاه  ةمعین اتسلوكتفرض الحیاة في بیئة اجتماعیة تعامل الناس مع بعضھم البعض وإتیانھم         

، وأي انحراف عن ھذا السلوك یعرف لدى البعض بالخطأ، والصیدلي بدوره یتحمل المسؤولیة مغیرھ

الجزائیة إذا نتج عن خطأه جریمة یعاقب علیھا القانون طبق لمبدأ الشرعیة، ویمكن أن تكون ھذه الجرائم 

الخطأ ركنا أساسیا  ناتجة عن الخطأ الفني التي یخرج الصیدلي فیھا عن الأصول والقواعد الفنیة، إذ یعتبر

لمساءلة الصیدلي جزائیا متى ترتب علیھ أضرار جسیمة كالخطأ في الدواء، كما یعد الخطأ من أدق المواضیع 

                                                                           . وذلك لتعدد صوره ومظاھر واختلاف التشریعات والفقھ في تحدید مفھومھ

  .                  بناءا على ما تقدم لا بد من التطرق إلى مفھوم الخطأ الجزائي صوره وأنواعھ 

  خطأ وصورهمفھوم ال: الفرع الأول 

 عرفت معظم التشریعات تباینا في مسألة تعریف الخطأ، فھناك من عرفتھ وھناك من تركت مسألة        

كما ھو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري الذي ترك ھذا الأمر لاجتھاد  ،تعریفھ إلى الاجتھادات القضائیة

.                                                                        عدة تعریفات ما نتج عنھ تعریف للخطأختلفت في إعطاء أن الآراء الفقھیة بدورھا ا غیر، اءالفقھ

  

  

                                                           

مزعد ابراھیم، محاضرة حول جریمة القتل العمد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیى فارس المدیة، ـ أنظر ) 1(
2018/2019 .     
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  تعریف الخطأ: أولا 

الخطأ الجزائي عموما عرفھ أحسن بوسقیعة بأنھ تقصیر في مسلك الإنسان لا یقع من شخص عادي          

إخلال الجاني عند تصرفھ : " فھ الدكتور محمود نجیب حسني بأنھ وعر )1(وجد في نفس الظروف الخارجیة،

بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضھا القانون سواء اتخذ ذلك صورة الإھمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة 

الإجرامیة، في حین  أن یقضي تصرفھ إلى إحداث النتیجةالشرائع والأنظمة، وعدم حیلولتھ تبعا لذلك دون 

                                                 .)2("باستطاعتھ وكان واجبا علیھ كان

وبالنسبة لخطأ الصیدلي فشأنھ شأن الخطأ الجزائي لم یعرفھ المشرع تاركا ذلك للقواعد العامة واجتھاد         

الفقھ والقضاء، واقتصر على بیان التزامات الصیدلي مع وضع عقوبات جزائیة أو مدنیة أو تأدیبیة في حال 

  .   الإخلال بالواجبات المفروضة

التعاریف وغیرھا، أن الخطأ الصیدلي یتحقق متى خالف ھذا الأخیر القواعد نستنتج من خلال ھذه و        

والأصول الفنیة المتعارف علیھا وعدم أخذه بالحیطة والحذر والانتباه، ذلك أن الأصل ھو التزام الصیدلي 

  .                   ببذل عنایة ورعایة كافیة أثناء ممارسة عملھ

                  صور الخطأ  : ثانیا 

أشار قانون العقوبات الجزائري للخطأ في عدة صور تستوعب الخطأ الذي قد یقع من الصیدلي أو من         

كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك : " منھ بأن  288غیره في الحیاة الیومیة، حیث جاء في نص المادة 

من  289وكذلك نص المادة ..." نظمة برعونتھ أوعدم احتیاطھ أوعدم انتباھھ، أو إھمالھ أو عدم مراعاة الأ

                                                                   )3("...إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتیاط إصابة أو جرح: نفس القانون بقولھا 

    ـ الرعونة   1

یتم ذلك لما یصدر من شخص صاحب  في السلوك المشوب بسوء التقدیر أو سوء التصرف، و تتمثل         

     .)4(خبرة 

 

  

                                                                                                                             
                                                           

.153أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص ـ )  1)  
.617،مصر،ص 1988ـ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النھضة العربیة، )  2)  
سابق یتضمن قانون العقوبات، مرجع  23ـ 06من قانون  289، 288ـ أنظر المادة )  3)  
.108ـ أنظر حسین فریجة، شرح قانون العقوبات الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ص)  4)  
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   ـ عدم الاحتیاط   2

یأتي الفاعل نشاط إیجابي یتجاھل فیھ وصورة عدم الاحتراز، على صورة عدم الاحتیاط  كذلك  یطلق        

ومن أمثلة ذلك ترجمة نوع الدواء المذكور في الوصفة  ،)1( فیھ قواعد الحیطة والتبصر، أو عدم تدبر القواعد

الطبیة ترجمة خاطئة لما قصده الطبیب نتیجة لكتابة الوصفة بالرموز، مما یؤدي إلى تسلیم دواء أخر غیر 

.                             المقصود من الطبیب، فیتسبب في إحداث مضاعفات خطیرة على صحة المریض أو یتسبب في وفاتھ

  ـ الإھمال وعدم الانتباه   3

لبیا عن القیام بما ھو واجب الإھمال وعدم الانتباه ھما صورتان متقاربتان بحیث یتخذ الفاعل موقفا س        

الأدویة التي یقوم ببیعھا  صلاحیة  مثال ذلك في سلوك الصیدلي عند تقصیره في مراقبة تاریخ  و  .)2( علیھ

في صیدلیتھ، فیتخلف ـ عندھا ـ في تحقیق التزامھ ببیع أدویة صالحة لا تشكل خطرا عند تناولھا من طرف 

  .                                                  المرضى

  :ـ عدم مراعاة الأنظمة  4

من قانون العقوبات كل القوانین،المراسیم،  288المادة  نصل تضم مسألة عدم مراعاة الأنظمة وفقا          

، ویتمثل الخطأ في ھذه الحالة بالإقدام على سلوك محظور )3(إلخ؛ مھما كان نوعھا...اللوائح، التعلیمات

ویعد من قبیل عدم مراعاة الأنظمة ممارسة مھنة الصیدلة من طرف صیدلي منع . بموجب  قوانین وأنظمة

یمنع على كل مھني " بقولھا  11ـ18من قانون  188المھنة وھو ما نصت علیھ المادة من ممارسة ھذه 

الصحة الذي منع من الممارسة، من تقدیم فحوص أو تحریر وصفات أو تحضیر أو تقدیم أدویة لتطبیق علاج 

                                                                                          )4(".أو استعمال أي أسلوب علاجي تابع للطب أو طب الأسنان أو الصیدلة 

  أنواع الخطأ:  ثانيالفرع ال

عدم قیام ھذا الأخیر باتخاذ واجبات الحیطة والحذر  ینجم عنخطأ الصیدلي أوضحنا فیما سبق بأن         

  التي تفرضھا علیھ مھنتھ، فأي الأخطاء التي یسأل عنھا الصیدلي؟   

  : میز فقھاء القانون بین عدة أنواع من الخطأ من حیث طبیعتھ سنبینھا فیما یلي 

  

 

                         

                                                           

.ـ أنظر ابراھیم مزعد، مرجع سابق)  1)  
.155ـ أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق،ص)  2)  
.نون العقوبات،مرجع سابق، الكتضمن قا156ـ66من الأمر  288ـ المادة )  3)  
.متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ18قانون من  188ـ المادة )  4)  
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  ـ الخطأ العادي والخطأ الفني1

الحذر العامة التي یلزم بھا  بسبب الإخلال بقواعد الحیطة و  الخطأ الذي یقع ذلكالعادي  ا لخطأیعتبر         

أما  ،صرف الوصفات  الطبیة  و ھو سكرانومن أمثلة  الخطأ العادي للصیدلي  قیامھ  ب .)1( الناس كافة

                      أحد المھن مثل الطب والصیدلة  رةالخطأ الفني فیراد بھ الخروج على القواعد العلمیة والفنیة التي تحكم مباش

     ) 2(.إلخ...و المحاماة

  .ویعد الخطأ فنیا كما لو أخطأ الصیدلي عند صرفھ الأدویة المدرجة في الوصفة الطبیة
  

  ـ الخطأ الیسیر والخطأ الجسیم 2

یتدرج الخطأ إلى خطأ یسیر و خطأ جسیم، وإن كان ھذا التقسیم لیس لھ أھمیة بالنسبة للمسؤولیة           

بمجرد وقوع الضرر، وعلى العكس من ذلك فھذا التقسیم لھ أھمیة في المسؤولیة الجزائیة، تقوم المدنیة التي 

ي الغالب لا یؤید ھذا الطرح؛ ذلك أن من الفقھ من یشترط الخطأ الجسیم لقیام ھذه المسؤولیة إلا أن الرأ

القول بأن كلا الخطأین تقوم بھما المسؤولیة الجزائیة، حتى أن المشرع الجزائري لم یشترط  إلىویذھب 

              .)3( درجة معینة لقیام المسؤولیة الجزائیة

  ـ الخطأ الجنائي والخطأ المدني 3

الخطأ الجنائي ھو الإخلال بواجب قانوني مكفول في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ والقوانین          

الخاصة، أما الخطأ المدني  فھو الإخلال بأي واجب قانوني و لو لم  تكفلھ القوانیـن وھو ما  أكدتھ  المادة 

رء و یسبب  ضررا للغیر یلزم من كان كل عمل  یرتكبھ  الم "التي تنص على أنھ من  القانون المدني   124

                                                                                                                                                                      .)4(سببا في حدوثھ بالتعویض

  . وما یلاحظ من خلال ھذه التعاریف أن الخطأ المدني أوسع نطاقا من الخطأ الجنائي

  :المھنیة الصیدلي يمساعد اءخطأـ  4 

قد یمارس الصیدلي مھنتھ بنفسھ،  غیر أنھ في كثیر من الأحیان لا یستطیع القیام بكافة الأعمال التي          

مھنتھ بدون مساعدة أشخاص لدیھم معلومات طبیة یستعین بھم في تركیب الأدویة وتحضیرھا أو في  تستلزمھا

فتثار عندئذ مسؤولیة  تصریف الدواء، ما قد ینتج عنھ وقوع أخطاء مھنیة من جانب ھؤلاء المساعدین،

  .الصیدلي الجزائیة عن أخطاء مساعدیھ

                                                           

.105أنظر أحمد مصطفى علي مصطفى، مرجع سابق، ص ـ )  1)  
.165أنظر عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص ـ )  2)  
.164ـ أنظر عبد الرحمان خلفي، نفس المرجع، ص)  3)  

مؤرخة في (78یتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975سبتمبر  29مؤرخ في  58ـ 75من الأمر  124 ـ  المادة) 4(
30/09/1975.(          
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ئیة عن أخطاء مساعدیھ تعد من قبیل المسؤولیة الجزائیة عن وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولیة الصیدلي الجزا"

فعل الغیر، وھي غیر منصوص علیھا في القانون صراحة إنما كرسھا التطبیق القضائي الفرنسي؛ أین تم 

  .)1("إدانة صیدلي من أجل مخالفة التشریع الصیدلاني ارتكبھا  مساعده القائم بتركیب الدواء

  :  )2(ة الصیدلي الجنائیة عن أخطاء مساعدیھ یجب توافر ثلاث شروط تتمثل في وحتى تقوم مسؤولی        

یجب أن یرتكب مساعد الصیدلي جریمة حتى تقوم مسؤولیة : ـ ارتكاب جریمة من قبل مساعد الصیدلي 

الصیدلي الجنائیة عن ھذه الجریمة، مع الإشارة إلى أن مسائلة الصیدلي لا تعني عدم متابعة مساعده، بل 

  .یمكن مسائلتھما جزائیا في الوقت ذاتھ

لقیام مسؤولیة الصیدلي الجزائیة عن أخطاء مساعدیھ یجب أن یرتكب خطأ : ـ ارتكاب الصیدلي خطأ 

شخصي یتمثل في الإھمال، بحیث لولا  الإھمال في التوجیھ والرقابة  الصادر من الصیدلي لما ارتكب 

  .ة القانونیة أو التنظیمیةمساعده ذلك الخطأ الناجم عن مخالفة الأنظم

حتى تقوم مسؤولیة الصیدلي الجزائیة عن أخطاء مساعدیھ لا بد أن یقوم : ـ عدم تفویض الصیدلي لصلاحیاتھ 

                                                      .    الصیدلي  شخصیا بالإشراف  على الصیدلیة ومراقبة ما یباشر فیھا من أعمال مھنیة

  حالات انتفاء المسؤولیة الجنائیة للصیدلي: المطلب الثالث 

عند ارتكابھ جرائم أو أخطاء صیدلیة، سواء تقوم المسؤولیة الجنائیة للصیدلي  أن أشرنا فیما سبق        

المنصوص علیھا في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ أو تلك  التي جاءت بھا القوانین الخاصة، ومع ذلك 

                                                   ثمة تساؤل یدور حول ماھیة الحالات التي تنتفي فیھا تلك المسؤولیة؟  

والقوة  حالة الضرورة: ھذا ما سوف نحاول الإجابة علیھ من خلال بیان تلك الحالات، والتي تكمن في ثلاث 

، حالة انقطاع رابطة السببیة بین خطأ الصیدلي والنتیجة الضارة، وأخیرا عدم ارتباط الخطأ بأعمال القاھرة

                                                           .             الوظیفة

  حالتي الضرورة والقوة القاھرة: الفرع الأول

حالتي الضرورة والقوة القاھرة من المواضیع التي تختلط لدى البعض، خاصة في مسألة تكییفھا         

القانوني كسبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة، لا سیما حالة  الضرورة التي 

  .عرفت جدلا وتباینا فقھیا وتشریعیا

  

 

  
                                                           

ـ أمینة بن الشلالي، المسؤولیة الجزائیة للصیدلي، مذكرة ماستر، تخصص جنائي، كلیة الحقوق والعلوم                      ) 1(
.   40، ص2015/2016بوضیاف، المسیلة، السیاسیة، جامعة محمد          
.41ـ أنظر أمینة بن الشلالي، نفس المرجع، ص )  2)  
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  حالة الضرورة: أولا 

حالة الشخص الذي یوجد أمام خطر جسیم وشیك الوقوع ولا سبیل إلى تفادیھ "حالة الضرورة،  تعني         

فحالة الضرورة لا یمكن الأخذ بھا إلا عند وجود  .)1("إلا بارتكاب فعل محظور، طبقا لأحكام قانون العقوبات

، أھمیة ر أكثرمضحیا بمبدأ من أجل الحفاظ على أخ شخص أمام خطر حال یجبره على ارتكاب جریمة،

،وإن كانت حالة الضرورة لم تحظ بدراسة كافیة من جانب )2(شرط ألا یكون من تسبب في حالة الضرورة

لا عقوبة :" من قانون العقوبات التي تنص على أنھ  48تناولھا في نص المادة  الفقھ الجزائري إلا أن المشرع

                                                 .)3(" ردھاعلى من اضطرتھ إلى ارتكاب جریمة قوة قاھرة لا قبل لھ ب

ما یلاحظ من خلال ھذه المادة أنھا تعتبر حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولیة، أما الفعل فیبقى  مجرما 

  ..."                                                      لا عقوبة "لقولھا 

                                                                             القوة القاھرة : ثانیا  

اتجھ جانب من الفقھ إلى التمییز بین القوة القاھرة والحادث المفاجئ من حیث  نتائج وأثار كل منھما،           

لینتھي الفقھ في  نھایة المطاف إلى اعتبارھما معا سببا من  بینما رأى جانب أخر أن لا فائدة  من ھذه التفرقة؛ 

أسباب انتفاء علاقة  السببیة بانعقاد شرطین أولھا أن تكون ھناك قوة غیر ممكنة التوقع وثانیھا استحالة 

  .  وبالتالي تنتفي مسؤولیة الصیدلي الجنائیة ،) 4(دفعھا

الناشئة عن الحساسیة الخاصة بالمریض التي لم یكن وترتیبا على ذلك لا یسأل الصیدلي عن الحوادث  

باستطاعتھ توقعھا في ضوء المعطیات العلمیة السائدة آنذاك، وذلك على أساس أن القانون لا یلزم الصیدلي 

بتحمل مسؤولیة الأخطار التي تنتج من المستحضر ولا یمكن توقعھا أو اكتشافھا وقت صناعتھا، وإن كان 

   . )5(ل نتیجة التطور العلمي   والفني والتكنولوجيذلك مكنا في المستقب

مسؤولیة الصیدلي تنتفي في حالة اضطراره إلى إسعاف مریض یواجھ خطرا حالا و یلاحظ أن         

من  107ومباشرا ـ من أجل إنقاذ حیاتھ مثلا ـ  فیؤدي إلى جرحھ أو وفاتھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

وباستثناء ...لي یجب على الصید: " المتعلق بمدونة أخلاقیات الطب بقولھا  92/276المرسوم التنفیذي رقم 

  .الحالات القاھرة

  

                                                           

.173ـ محمود عبد ربھ محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص)  1)  
                                                                                                                             ، عدد خاص، قسم        مجلة المحكمة العلیا، )لمسؤولیة الجنائیة للطبیب في ظل التشریع الجزائري(ـ أنظر سیدھم المختار، ا) 2(

   .  21، ص2011الوثائق، الجزائر،        
. المتعلق بقانون العقوبات، مرجع سابق 156ـ66من الأمر رقم  48ـ المادة )  3)  

   .42مرزوق عبد الرحمان، مرجع سابق، صـ  ) 4(
.177أنظر محمود عبد ربھ محمد القبلاوي، مرجع سابق، صـ  )  5)  
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الصیدلي والنتیجة الضارةخطأ لة انقطاع العلاقة السببیة بین حا: الفرع الثاني   

یرتبط  عمل الصیدلي المجرم بعلاقة السبب بالمسبب إذا اتجھ تصرفھ إلى إحداث أو نشوء عمل         

رابطة السببیة ھي الرابطة التي تربط السلوك بالنتیجة ربط السبب بالمسبب، بحیث یمكن القول مع مجرم، و

بین  في حالة انقطاع رابطة السببیة ينتفي المسؤولیة الجنائیة للصیدللذا ت یامھا بأن النتیجة ولیدة السلوك،ق

وإن كان من الناحیة القانونیة على من یدعي بشيء أن یثبت وقوعھ، سواء كانت . )1(والنتیجة الضارةخطئھ 

وفي سبیل  وعلى الصیدلي إثبات عكس ذلك عن طریق نفي علاقة السببیة، ،النیابة العامة أو قاضي التحقیق

مسؤولیة الصیدلي من عدمھا تبقى الخبرة ھي الفیصل في مثل ھكذا مسائل  الوصول إلى الحقیقة بإثبات قیام

، حیث یستشیر القاضي الفنیین في مسألة علمیة أو تقنیة حسب المواد )2(توصف على أنھا فنیة بالدرجة الأولى

                                                             . )3(من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة 126و   125

وإذا كان الأمر كذلك، فإن حالة انقطاع رابطة السببیة تتعدد صورھا، فمنھا استغراق خطأ المستھلك         

                .                                        للدواء لخطأ الصیدلي، الحادث المفاجئ، خطأ الطبیب المعالج

:لذا سوف نحاول عرض صور انقطاع رابطة السببیة على النحو التالي  

استغراق خطأ المستھلك للدواء لخطأ الصیدلي : أولا   

أو  یعتبر استغراق خطأ المستھلك للدواء لخطأ الصیدلي أحد موانع المسؤولیة الجنائیة للصیدلي البائع        

حالة قیام الصیدلي بواجب الحیطة والحذر العام والخاص، فیقوم بتدوین  حتى المنتج، ویظھر ذلك جلیا في

طریقة استعمال الدواء ـ الأوقات والجرعة والمدة ـ ثم یفھمھا للمستھلك أو للمریض شفاھة، فدور الصیدلي لا 

ه من ویحذر ،)4(تبصیره بكیفیة استعمال الدواء یقتصر فقط على صرف الدواء بل یمتد إلى توعیة المریض و

أخطار تناول جرعة أكثر، ومع ذلك یتجاوز المستھلك الجرعة المحددة أو یتناول الدواء بشكل خاطئ، ففي 

، مادام أن نشرة )5(ھذه الحالة لا یمكن نسبة أي خطأ للصیدلي، سواء تم صرف الدواء بوصفة طبیة أو بدونھا

یدلي وتقع المسؤولیة على عاتق نشرة الاستخدام مدون فیھا ھذا التحذیر، وبالتالي تنتفي مسؤولیة الص

    .                                          المستھلك

خطأ الطبیب المعالج: ثانیا   

قد یكون خطا الطبیب المعالج سببا في قطع رابطة السببیة بین الفعل والنتیجة، ومن ثم تنتفي          

المسؤولیة الجنائیة للصیدلي، ومن الصور التي تنتفي فیھا مسؤولیة الصیدلي ویتوافر فیھا خطأ الطبیب؛ عدم 

                                                           

.175سابق، صأنظر محمود عبد ربھ محمد القبلاوي،مرجع  ـ )  1)  
.متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ18من قانون  353ـ المادة )  2)  

     25/02/2008المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في  08/09من قانون رقم  125،126ـ  المادتین ) 3(
).         23/04/2008مؤرخة في ( 21ج ر عدد           

.289ي، مرجع سابق، صأنظر انفال عصام علـ )  4)  
یمكن أن یقدم، دون وصفة طبیة، بعض             "...  18/11من قانون الصحة رقم   179من المادة  02نصت الفقرة ـ ) 5(

".المواد التي یحدد قائمتھا الوزیر المكلف بالصحة        
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        ن یصف طبیب مختص فيمراعاة ھذا الأخیر لواجب الحیطة والیقظة المفروضة علیھ عند وصف الدواء، كأ
 الجوانب  لغرض إیضاح  وعقابھ، ابھ فعلا یستوجب تتحقق مسؤولیة الصیدلي الجزائیة عند ارتك

أمراض النساء والتولید مستحضر یحظر استعمالھ بالنسبة للحوامل، وقد نبھ الصیدلي المنتج إلى ذلك، ومع 

                                       .ذلك وصفھ الطبیب للمریضة مما تسبب في إجھاضھا

نتج عنھ إصابة  الذي  عرفة مدى قابلیتھ للدواءكما یعتبر عدم قیام الطبیب بالفحص الأولي للمریض لم        

سببا من أسباب انتفاء المسؤولیة الجنائیة نتیجة حساسیة خاصة بجسمھ  ؛ببعض الأضرار ھذا الأخیر

  .  ، فتثور مسؤولیة الطبیب الذي وصف ھذا الدواء في مثل ھذه الحالات)1(للصیدلي

                              

                                                           

.178أنظر محمود عبد ربھ محمد القبلاوي، مرجع سابق،صـ )  1)  
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   دراسة المسؤولیة الجنائیة للصیادلة عند حدود البحث عن وجود قانون عقابي خاص بھملا تتوقف          

سواء تلك التي  ،عقابي بمجملھأو بمھنتھم، وإنما تعني تناول دراسة النصوص العقابیة في التشریع ال

 ممارسیھا،بو تشریع أخر یتصل بھذه المھنة أي  ، أوبوصفھ الشریعة العامةقانون العقوبات  ضمنھا ت

  . وجود نص صریح یجرم السلوك بمقتضى مبدأ شرعیة التجریم یشترطو

    كجریمة القتل  ریمة من جرائم القانون العامج نشأنھم شأن الأفراد الآخرییرتكب الصیادلة فقد         

 جرائم  كما قد یرتكب ھؤلاء ،لعدة مبررات عقوبة مرتكبیھا من الصیادلة تالتي شددأو جریمة الإجھاض 

 الطبیة إلى والمستحضراتتحضیر وتجھیز بعض الأدویة وما تشملھ من ــ بمناسبة ممارستھم لمھنتھم 

أحیانا لكثرة الأعباء وأحیانا أخرى بدافع الطمع في الربح والحصول على المال   ــ وإعدادھا للبیع تخزینھا

بعض القوانین واللوائح المنظمة  ما جعل المشرع یتصدى لمثل ھذه الأفعال بسن بطرق غیر قانونیة، 

بعض الجرائم  التي ترتكب من  دراسة ل  )المبحث الأول(حیث خصصنا  ،قوانین أخرىلمھنة الصیادلة و

سنتطرق   )المبحث الثاني(قبل الصیادلة و التي  تم النص علیھا  في  قانون العقوبات الجزائري، و أما  في 

  . إلى  بعض الجرائم التي تم النص علیھا في بعض القوانین الخاصة
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صور الجرائم المنصوص عنھا في قانون العقوبات: الأول المبحث  

غیر صیدلي،  تتعدد الجرائم التي تناولھا قانون العقوبات الجزائري سواء كان مرتكبھا صیدلي أو        

ومن ھذه الأفعال التي لھا صلة مباشرة بممارسة مھنة الصیدلة، والتي تعد الأكثر حدوثا من قبل الصیادلة 

وجریمة تزویر الوصفات  جریمة إفشاء السر المھني، وجریمة الإجھاض، نجدھم لأعمالھم؛ ثناء ممارستأ

  .                                           مطلبجریمة خصصنا لكل ولذلك   الطبیة

  جریمة إفشاء السر المھني: المطلب الأول

یطلع على معلومات تخص المرضى ومنھا ما تتسم  مھامھم  وأثنائھال الصیدلية مزاولبمناسبة          

، وكأصل عام یجب أن تبقى تلك المعلومات مصانة، بالنظر إلى علاقة الثقة بالخصوصیة والسریة 

والاحترام المتبادلة القائمة بین الصیدلي والمریض الذي یضع ثقتھ ویودع أسراره لدى الصیدلي، فتظھر 

ایة مصلحة المریض بجعل مرضھ بعیدا عن علم الآخرین، وعدم أھمیة الحفاظ على السر المھني في حم

                                                                                                                  . اختراق خصوصیتھ

من الواجبات الأخلاقیة التي تحتمھا مبادئ إن الالتزام بواجب المحافظة على الأسرار كان بدایة         

الحكمة والأمانة، ثم تطور بعد ذلك لیصبح التزاما مفروضا في صورة قاعدة  قانونیة، حیث عرف  كتمان 

السر منذ القدم؛ فبدأ بتحریم إفشاء  السر على رجال الدین ثم امتد تدریجیا لیشمل المحامین فالأطباء 

لیھ الأدیان السماویة و منھا الشریعة الإسلامیة التي  كانت السباقة في ، و حثت ع)1(والصیادلة وغیرھم

واللذین ھم : " الخوض في ھذا الموضوع، فأمرنا الله سبحانھ وتعالى بحفظ الأمانات في قولھ تعالى

، ذلك أن ما یودعھ المریض لدى الصیدلي من أسرار خاصة وما یطلع علیھ )2("لأماناتھم وعھدھم راعون 

         .مات عن مریضھ أثناء مزاولتھ لمھنتھ تعد من الأمانات التي یجب على الصیدلي حفظھامن معو

إنما یتجالس المتجالسان بأمانة الله فلا یحل لأحد أن :" وقد جاء في الحدیث الشریف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

ري الذي نص على حمایة ھذا الحق بعدم وھذا ما كرسھ الدستور الجزائ .)3("یفشي على صاحبھ ما یكره

   .)4(جواز انتھاك حرمة المواطن الخاصة

                                      تتحقق ھذه الجریمة وما ھي حالات إباحة إفشاء السر المھني ؟یا ترى فكیف 

تناولنا فیھ  )الفرع الثالث(للتعریف بھذه الجریمة وأركانھا، و )الفرع الثاني(و )الفرع الأول(لذلك خصصنا 

   .الجزاء والحالات التي یجوز فیھا للصیدلي بإفشاء السر المھني

 

                                                           

  .133أنظر أحمد مصطفى علي مصطفى، مرجع سابق، ـ ) 1(
   8سورة المؤمنون، آیة ـ ) 2(    

دارالطباعة العامرة                                                                                      مسلم، بدون طبعة، الجزء الثامن، مصر،الإمام مسلم أبو الحسین، مسلم بن الحجاج، صحیح ـ ) 3(
  .21ھـ، ص1333       

،المؤرخ 96/438،الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 28/11/1996التعدیل الدستوري المؤرخ في من  39ـ راجع المادة ) 4(  
). 8/12/1996المؤرخة في(67،  ج ر،عدد07/12/1996في            
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  جریمة إفشاء السر المھني ماھیة :الفرع الأول 

بتحدید معنى السر المھني و معنى  ني ینبغي علینا أولا تحلیل شقیھالتعریف جریمة إفشاء السر المھ        

  .                                                                             الإفشاء

  تعریف السر المھني : أولا

عرف على  كما. )1(" ھو كل أمر أو واقعة طبیة تصل إلى علم شخص أو أكثر من ذوي المھن الطبیة"    

أنھ كل معلومة أو واقعة توصل إلیھا الشخص بمناسبة ممارسة عملھ، ویجب علیھ كتمانھا أو عھدت إلیھ 

  .                    )2( باعتبار عملھ أو مھنتھ، وطلب منھ ألا یفشیھا

  تعریف الإفشاء: ثانیا

بھ، وھو تعمد الأمین على  إطلاع الغیر على السر وتوضیح الشخص الذي یتعلق یتمثل الإفشاء في     

لذلك یمكن أن تعرف جریمة إفشاء و.)3(المعلومات كشف السر للغیر، أو إطلاعھم علیھ بأي وسیلة

بمناسبة  قیام الصیدلي بإطلاع الغیر على المعلومات والوقائع التي علم بھا: الصیدلي للسر المھني بأنھا 

ممارستھ لعملھ، رغم أنھ كان واجبا علیھ قانونا الإبقاء على سریة ھذه المعلومات امتثالا لما تفرضھ علیھ 

دلي بالحفاظ على یلزم كل صی: " من مدونة أخلاقیات الطب بقولھا 113المھنة؛ وذا طبقا لنص المادة 

                                                                                                        ..."السر المھني

یتعین على الصیدلي ضمانا لاحترام السر المھني أن یمتنع "  :من نفس المدونة على 114و نص المادة 

عن التطرق للمسائل المتعلقة بأمراض زبائنھ أمام الآخرین، ولا سیما في صیدلیتھ، ویجب علیھ فضلا عن 

ر على ضرورة سریة العمل الصیدلي و أن یتجنب أي إشارة ضمن منشوراتھ قد تلحق ذلك أن یسھ

                                                                               )4("الضرر بسر المھنة 

عدم التقید بالتزام السر الطبي والمھني، یعرض : " من قانون الصحة على  417المادة  تنصھذا و    

                         .)5("من قانون العقوبات 301صاحبھ للعقوبات المنصوص علیھا في أحكام المادة 

  

 

 

 

  

  
                                                           

.139ـ  أحمد مصطفى علي مصطفى، مرجع سابق، ص )  1)  
45أمینة بن الشلالي، مرجع سابق، صـ )  2)  
.157نبیل صقر،الوسیط في جرائم الأشخاص،دار الھدى،الجزائر،صـ )  3)  
.جع سابقمتعلق بمدونة أخلاقیات الطب، مرال 276ـ 92رقم تنفیذي المرسوم من ال 114المادة ـ )  4)  
.متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ18قانون من  417المادة ـ )  5)  
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  أركان جریمة إفشاء السر المھني: الفرع الثاني 

أركان أولھا الركن الشرعي استنادا إلى مبدأ  ةتوافر ثلاثإفشاء السر المھني جریمة یشترط لقیام         

ي یتخذ دائما صورة رابعا وأخیرا الركن المعنوي، الذ ،صفة الجاني، ثالثا الركن الماديالشرعیة، ثانیا 

  :                     سنتناول كل عنصر منھا على النحو التالي و، القصد الجنائي

  الركن الشرعي  :أولا 

من قانون العقوبات  301نص المادة  السند القانوني الموضوع في  فيالركن الشرعي یتمثل         

دج  5.000إلى  500یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من :" الجزائري التي جاء فیھا 

م الواقع أو المھنة أو الوظیفة الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحك

الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھا إلیھم وأفشوھا في غیر الحالات التي یوجب علیھم فیھا القانون 

  .                                                                         )1("إفشائھا وصرح لھم بذلك 

  صفة الجاني: ثانیا 

من  301جریمة إفشاء السر المھني من الجرائم ذوي الصفة، أین اشترط المشرع في المادة تعتبر     

، فلا یمكن تصور قیامھا من طرف 2قانون العقوبات توافر الصفة المھنیة في الجاني لقیام ھذه الجریمة

ا الأشخاص العادیین، ذلك أن ھؤلاء الأشخاص ھم أصحاب صفة خاصة یمارسون عمل مھني یتطلب قدر

من المعرفة و الخبرة؛ حیث یمكنھم ھذا العمل من الإطلاع على ھاتھ الأسرار؛ بطریق غیر مباشرـ ولو لم 

یرغب صاحب السر في إطلاعھ علیھا ـ وھو یقرأ الوصفة الطبیة التي یستطیع عن طریقھا أن یعلم بنوع 

ضي بعض المرضى إلى المرض الذي یعاني منھ المریض، أوعن طریق غیر مباشر،إذ جرت العادة أن یف

  .الصیادلة بأمراضھم لثقتھم فیھم وخبرتھم

ونظرا  لما  یترتب عن  ذلك  من  كشف  الصیادلة  لأسرار تتصل  بأدق  تفاصیل الحیاة الخاصة 

للمریض مما  ینعكس على سمعة  الشخص أو عائلتھ و بالتالي یتعدى على المصلحة الخاصة  

ومن ھذا المنطلق  فان  تجریم المشرع لھذه الأفعال  یھدف إلى حمایة المرضى وأسرار   ،)3(للأشخاص

  .                                                                              حیاتھم الخاصة

  الركن المادي: ثالثا 

وجود السر والثاني فعل إفشاء  الأولة إفشاء السر المھني على عنصرین یقوم الركن المادي لجریم    

  : السر، وذلك على النحو التالي 

  

  
                                                           

.المتضمن قانون العقوبات،مرجع سابق 156ـ66الأمر ـ )  1)  
. ، نفس المرجع 156ـ66من الأمر 301ـ أنظر المادة )  2)  

          ات دیوان المطبوع قسنطینة ،2،ج، بدون طبعةالخاص في التشریع الجزائريالقانون الجنائي  ،دردوس مكيـ ) 3(
   37، ص2010الجامعیة،      
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  وجود السر: العنصر الأول 

أن تطرقنا إلى تعریف السر المھني على أنھ كل أمر أو واقعة طبیة تصل إلى علم شخص لقد سبق          

تختلف باختلاف غیر أن مسألة تحدید السر ـ موضوع الجریمة ـ  ،)1(أو أكثر من ذوي المھن الطبیة

الظروف، فما یعتبر سرا بالنسبة للبعض قد لا یكون كذلك للبعض الآخر خاصة أن المشرع الجزائري لم 

یصل كل ما سرا یعد  من ثم  یحدد المعلومات التي یعد إفشاؤھا من الصیدلي؛ مخالفا لأحكام القانون، و

كتمانھ وھذا ما یتوافق  مشروعة في إلى علم الصیدلي بطریقة مباشرة وكان للمریض أو لأسرتھ مصلحة

جمیع المعلومات  السر الطبيویشمل ": من قانون الصحة بقولھا  24المادة الفقرة الثانیة من وما جاء في 

           .                                                                                                 )2("التي علم بھا مھنیوا الصحة

         169الطبي في نص المادة السر وما یلاحظ ھو أن المشرع الجزائري ذكر مصطلح السر المھني و

الطب، ویلتزم الطبي باعتباره یمارس مھنة  ، فیلتزم الطبیب مثلا بالسر)3( من قانون الصحة 417و المادة 

ویعود تقدیر مدى سریة المعلومات من عدمھا لصاحب "المھني الذي یشمل السر الطبي،  الصیدلي بالسر

                                                                                       .)4( "السر فلھ السلطة التقدیریة في تقدیر ذلك

  فعل الإفشاء :العنصر الثاني 

لكي تتحقق مسؤولیة الصیدلي عن جریمة إفشاء السر المھني یجب أن یكون الصیدلي قد أفضى         

السر للغیر، أي سمح للغیر بالاطلاع علیھ، فالإفشاء ھو الفعل الذي ینقل بھ الواقع من حالتھ الخفیة إلى 

                                                                        )5(.حالتھ العلنیة

بینما ذكرت المادة ...ولا أھمیة للطریقة التي یتم بھا الإفشاء، فتستوي الكتابة والإشارة والنقل الشفوي 

یتعین على الصیدلي ضمانا لاحترام السر المھني، أن یمتنع عن : " من مدونة أخلاقیات المھنة  114

التطرق للمسائل المتعلقة بأمراض زبائنھ أمام الآخرین، ولاسیما في صیدلیتھ ویجب علیھ، فضلا عن ذلك، 

أن یسر على ضرورة احترام سریة العمل الصیدلي  وان یتجنب أي إشارة ضمن منشوراتھ قد تلحق 

  ".                          الضرر بسر المھنة

  الركن المعنوي: ثالثا 

تبر جریمة إفشاء السر المھني من الجرائم العمدیة، التي یتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد تع        

  .الجنائي العام؛ وھو یتحقق بتوافر عنصري العلم والإرادة

                                                           

ـ   .من المذكرة 31 راجع تعریف السر المھني، ص (1)  

.متعلق بالصحة،مرجع سابق 11ـ18ـ قانون )  2)  
عدم التقید بالتزام السر المھني والطبي،       : مایليالمتعلق بقانون الصحة على  11ـ18من قانون  417تنص المادة ـ ) 3(

.                            من قانون العقوبات 301یعرض صاحبھ إلى العقوبات المنصوص علیھا في أحكام المادة        
47أمینة بن الشلالي، مرجع سابق،ص ـ )  4)  
.143احمد مصطفى علي مصطفى، مرجع سابق،صـ )  5)  
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یلزمھ  صفة السریة وأن لھذا السر طابعا مھنیا محل الإفشاء  ھو أن یعلم الصیدلي بأن للواقعة :  العلمـ 1

.                                                                                                              القانون بكتمانھا، وبالإضافة إلى ذلك أن یعلم أن المریض غیر راض على إذاعة سره

جة التي تترتب علیھ، وھي علم الغیر أن تتجھ إرادة الصیدلي إلى فعل الإفشاء وإلى النتیھي : الإرادة ـ 2

  .                                                               )1(بالواقعة التي لھا صفة السر

جزاء إفشاء السر المھني: الفرع الثالث   

یترتب على توافر الأركان السالفة الذكر، اكتمال البناء القانوني للجریمة، ومن ثم وجب تطبیق         

یعاقب بالحبس من شھر إلى :" من قانون العقوبات التي تنص على  301العقوبة المقررة لھا في المادة 

و جمیع الصیادلة والقابلات  و دج الأطباء والجراحون 5.000إلى  500ستة أشھر وبغرامة من 

  الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمـة  أو المؤقتة  على أسرار أدلى بھا إلیھم 

  .)2("وأفشوھا  في غیر الحالات التي  یوجب علیھم  فیھا القانون إفشائھا وصرح لھم بذلك 

من  301 في المادة  علیھا من قانون الصحة على  تطبیق  العقوبات المنصوص   417كما  تنص  المادة 

   .)3(قانون العقوبات على من لا یتقید بإلزامیة السر المھني

أن ھذه العقوبة لیست كافیة بالقدر الذي یحقق الردع المرجو، إذ كان على المشرع ھنا ما یلاحظ و         

المساس بالتزامات المھنة الجزائري أعادة النظر في العقوبة المقررة لھذه الجریمة، ذلك أنھا تدخل ضمن 

ھذا من جھة، وانتھاك حق الخصوصیة الذي یعد من الحقوق  الجوھریة للإنسان والمكرسة دستوریا في 

منھ أنھ  39حیث جاء في المادة  1996أغلب التشریعات من جھة أخرى، ومنھا التعدیل الدستوري لسنة 

  )4(..."ھلا یجوز انتھاك حرمة المواطن الخاصة وانتھاك حرمة شرف" 

غیر أنھ استثناءا على قاعدة العقاب على إفشاء السر المھني أباح المشرع ـ وأوجب  في أحوال ـ         

إمكانیة إفشاءه دون توقیع الجزاء وھي أسباب إباحة تزیل الصفة الجنائیة عن الفعل لا مجرد انتفاء 

لكل شخص الحق في احترام حیاتھ :" )6(بالصحة من قانون  24نصت المادة حیث . )5(المسؤولیة عنھ

..." الخاصة وسر المعلومات الطبیة المتعلقة بھ، باستثناء الحالات المنصوص علیھا صراحة في القانون

  :وھذا في حالات نذكر منھا 

في فقرتھا الثانیة من قانون العقوبات أن الصیادلة  301ـ الإدلاء بالشھادة أمام القضاء، حیث نصت المادة 

  .نون معاقبین على إفشاء سر مھني یخص جریمة إجھاض إذا تم استدعائھم في ھذا الخصوصلا یكو

                                                           

  (1 .73محمود عبد ربھ محمد القبلاوي، مرجع سابق،صأنظر ـ ) 
  (2 .المتضمن قانون العقوبات،مرجع سابق 156ـ66 ـ الأمر) 
.متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ18ـ الأمر)  3)  

  .28/11/1996المؤرخ في  1996التعدیل الدستوري لسنة ـ  ) 4(  
  یلزم كل صیدلي بالحفاظ على السر المھني إلا في     : "من مدونة أخلاقیات الطب على أنھ 113المادة نصتـ  ) 5(  

             ".الحالات المخالفة المنصوص علیھا في القانون 
.متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ18قانون من  24المادة ـ )  6)  
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من قانون العقوبات أن الصیادلة لا یكونون  تھا الثانیةفقر 301الجرائم، وقد نصت المادة ـ التبلیغ عن 

  .على إفشاء السر المھني في حالة إبلاغھم عن جریمة إجھاض معاقبین 

  أنھغیر  ء على أمر من القضاء مفشیا للسر،الخبرة، إذ لا یعد الصیدلي المنتدب لأعمال الخبرة بنا ـ أعمال

عند صیاغة تقریره  ینبغي لھ ألا یكشف إلا العناصر الكفیلة بالرد على الأسئلة المطرحة علیھ أمام  

                                                                                                         .  )1(القضاء

.)2(من قانون الصحة 25ـ رضا المریض بإفشاء السر طبقا لنص المادة   

         جریمة الإجھاض: المطلب الثاني 

 الاجتماعیة  بالغة الخطورة، خلقت العدید من المشاكل القانونیة و الإجھاض ظاھرة اجتماعیة یعد          

المجتمع بالنماء؛فتودي  لإجھاض جریمة تمثل اعتداء على حقعن ذلك فا العالم بأسره، فضلا حیث تھدد

تزھق أرواح الآلاف من النساء، ونجد أن الشریعة الإسلامیة قد حاربت كل وسنویا بملایین من الأحمال 

لآیات قتل النفس تعالى في العدید من ا الجماعة، فحرم الله سبحانھ و ما من شأنھ إلحاق الأذى بالفرد و

الجنین ھو   ، وإسقاط)3("ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق: " تنزیلھ   فیقول الله تعالى في محكم

قد قام المشرع  من جھة أخرى تعریض حیاة وصحة الحامل للخطر و إزھاق لروحھ دون وجھ حق و

من النصوص المجرمة لكل أذى یلحق  الجزائري بحمایة الجسد البشري كباقي التشریعات بإدراجھ جملة

في  مستكنا   بكفالة بقائھ في الحیاة   حمایة الجنین لتشمل   امتدت ھذه الحمایة بالسلامة الجسدیة للإنسان و

                                                                         .  حتى الموعد الطبیعي لولادتھ  رحم أمھ

 ،)4(من قانون العقوبات 311إلى  304تم النص على جریمة الإجھاض في المواد من  حیث        

وبحكم أن الصیدلي ینتمي إلى فئة مھنیي الصحة فقد یلجأ إلیھ من أجل إجھاض امرأة حامل فیقدم على ذلك 

ض عرالإجھاض الواقعة من الصیدلي، الفعل المجرم شرعا والمعاقب قانونا، لذا تقتضي دراسة جریمة 

    ).الفرع الثالث( وكذا عقوبتھا) الفرع الثاني(وأركانھا ) الفرع الأول( تعریفھا 

تعریف جریمة الإجھاض : الفرع الأول   

القانون،  الإجھاض وترك مسألة تعریفھ لاجتھادات الفقھاء و شراح المشرع الجزائريلم یعرف         

  .الفقھي لھالتعریف ثم  وللإحاطة بھذا الموضوع لابد من التطرق إلى التعریف اللغوي والعلمي للإجھاض

  

  

  

                                                           

.المتضمن مدونة أخلاقیات الطب،مرجع سابق 276ـ92من المرسوم التنفیذي رقم  122المادة ـ )  1)  
.متعلق بالصحة،مرجع سابق 11ـ18ـ قانون )  2)  
.33ـ سورة الإسراء، آیة )  3)  
.المتضمن قانون العقوبات 156ـ66من الأمر  311ـ 304ـ أنظر المواد من )  4)  
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التعریف اللغوي : أولا   

، یعني إسقاط الجنین قبل أوانھ، وإلقاءه لغیر تمام، وعرف عند العرب في مصدر الفعل اللازم جَھَضَ     

أجھضت الناقة إجھاضا وقد یرد الإجھاض بمعنى الإملاص أو الطرح، أي إلقاء الجنین إذا لم : قولھم 

                                                                                                           .)1(یستبین خلقھ قبل الوقت

ویعتبر الجنین . طرد محتویات الرحم قبل اكتمال نمو الجنین: "عرف الطب الشرعي الإجھاض بأنھ ـ  

  . )2(، معتبرین بدایة العد من أول یوم في آخر حیضة طبیعیة37كامل النمو بعد نھایة الأسبوع 

سقوط الحمل من داخل الرحم قبل أن یصبح قادرا على ": ویعرف الإجھاض من الوجھة الطبیة بأنھـ  

  )3(..."22الحیاة بذاتھ أي قبل الأسبوع الـ 

تعریف الإجھاض فقھا:  نیاثا  

استعمال وسیلة صناعیة تؤدي  إلى طرد  الجنین  قبل موعد :" عرف الفقھاء الإجھاض بأنھ         

إسقاط الجنین من :  " وعرفھ الدكتور محمد صبحي نجم بقولھ .)4("الولادة إذا تم بقصد إحداث ھذه النتیجة 

وقبل الموعد الطبیعي المحدد لنزولھ وولادتھ بأي وسیلة وطریقة  اكتمالداخل أحشاء المرأة الحامل قبل 

                                                      .    )5("كانت

على أن الإجھاض ھو  اتفقواأن رجال الطب والقانون قد  ویتضح من خلال التعریفات السابقة        

إخراج الجنین عمدا من بطن أمھ ـ سواء كان حیا أو میتا ـ قبل أن یستكمل مدة الحمل الطبیعیة، ویتم 

  .بتدخل عوامل خارجیة تقطع مدة الحمل بغیة إخراج الجنین وذلك دون ضرورة طبیة تبیح ذلك

بالنسبة للصیدلي  أركان جریمة الإجھاض :الفرع الثاني   

یشترط المشرع الجزائري لقیام جریمة الإجھاض في حق الصیدلي توافر أركان عامة تتمثل في         

عن الصیدلي وركن معنوي یتمثل  الركن الشرعي وركن مادي  یتجسد في السلوك الإجرامي الذي یصدر

                                      .لإجھاضفي القصد الجنائي، وركن مفترض خاص بجریمة ا

كل من "  :ن العقوبات التي تنص عما یلي من قانو 304جرم المشرع الإجھاض من خلال المادة      

مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق  بإعطائھاأجھض امرأة حامل أو مفترض حملھا 

                  ..."أو لم توافق أو شرع في ذلك وأعمال عنف أو أیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك 

                                                           

الأولى، دار الأندلس الخضراء للنشر              عمر بن محمد إبراھیم غانم، أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي، الطبعةـ  )1( 
            .                                                                                    111، ص2001والتوزیع،جدة،     

تر،تخصص علم الإجرام،     محمد بوزیان، جریمة الإجھاض بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري،رسالة ماسـ  )2(  
           .15، ص2016/2016مولاي الطاھر سعیدة،.كلیة الحقوق جامعة د      

ھشام مصطفى محمد، الوسیط في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة والإداریة والأخلاقیة للطبیب والصیدلي، بدون طبعة،  ـ ) 3(  
.460،ص2020دار المطبوعات الجامعیة، مصر،          

18محمد بوزیان، مرجع سابق،صـ )  4)   
.123،ص2007ـ2006حسین فریجة،شرح قانون العقوبات الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، ـ    (5)   
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من قانون  306وشدد المشرع مسؤولیة الصیدلي عن جریمة الإجھاض في نص المادة ھذا          

الأطباء أو القابلات أو جراحوا :" لھذه الجریمة، وقد نصت على أنھ  العقوبات والتي تشكل الركن الشرعي

مستخدموا الصیدلیات ومحضرو  الأسنان أو الصیادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصیدلة و

صانعوا الأربطة الطبیة وتجار الأدوات الجراحیة والممرضون والممرضات والمدلكون  و العقاقیر

              والمدلكات اللذین یرشدون عن طرق إحداث الإجھاض أو یسھلونھ أو یقومون بھ تطبق علیھم 

                           .)1(..."على حسب الأحوال  305و 304العقوبات المنصوص علیھا في المادتین  

الركن المفترض: ثانیا   

في جریمة الإجھاض، لذلك تقررت لھ الحمایة القانونیة، حیث أن  الاعتداءیعتبر الجنین محل          

أشار القرآن . المشرع یحمي حق الجنین في النمو الطبیعي داخل الرحم وكذا حقھ في الحیاة  المستقبلیة

وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة : " الكریم إلى مراحل تكوین الجنین في قولھ تعالى 

في قرار مكین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم 

                                                                   .)2("أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین

یعبر بالحمل على الجنین المستكن في الرحم الذي تبدأ حیاتھ بالإخصاب إذ بمجرد تلقیح   البویضة         

دة، یتكون الجنین الملقحة، وتنتھي حیاة الجنین داخل الرحم لتحل محلھا الحیاة العادیة ببدایة عملیة الولا

وتبقى مسألة الحمل . )3(حیث یتصور وقوع جریمة الإجھاض في الفترة ما بین الإخصاب وبدایة الولادة

        بین الحمل الحاصل من علاقة شرعیةمسألة طبیة بحتة یترك تقدیرھا لأھل الاختصاص، ولا فرق 

أجھض امرأة حامل أو مفترض  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنھ یعاقب كل من. یةأو علاقة غیر شرع

فیعاقب الصیدلي لمجرد افتراض أن المرأة حامل، فإذا حدث أن كانت المرأة لیست حامل  فیعاقب  ،حملھا

   .)4(على جریمة الشروع في الإجھاض

الركن المادي : ثالثا   

فعل الإجھاض أو السلوك،  :یقوم الركن المادي لجریمة الإجھاض على عناصر ثلاثة وھي         

   .خروج الجنین من الرحم كنتیجة، علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة

:ـ فعل الإجھاض 1  

كل فعل إرادي صادر من قبل الجاني من شأنھ إنھاء حالة الحمل قبل الأوان،  الإجھاض نعني بفعل    

، وقد أشار المشرع الجزائري )5(ولادتھقبل الموعد الطبیعي لسواء بموت الجنین أو خروجھ من الرحم حیا 

من قانون  304في المادة  الجزائري إلى بعض السلوكات والوسائل المستعملة على سبیل المثال لا الحصر
                                                           

.المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق 156ـ66الأمر من  306المادة ـ )  1)  
.من سورة المؤمنون 18الآیة ـ )  2)  
.56أنظر محمود عبد ربھ محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص ـ)  3)  
  (4  .87أنظر براھیمي زینة، مرجع سابق،ص ـ) 
.43أنظر محمد بوزیان، مرجع سابق،صـ )  5)  
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كل من أجھض امرأة حامل أو مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو : " العقوبات بقولھا

  ..."  وسیلة أخرى أو باستعمال طرق وأعمال عنف أو أیة          أدویة 

تتلائم مع نشاطھ المھني یقع الإجھاض الواقع من طرف الصیدلي في أغلب الحالات بوسیلة          

إنقباضات مباشرة في عضلات  تلك المواد تحدثف كإعطاء مواد ضارة أو أدویة للمرأة أو لأحد الوسطاء،

                          . شدیدة في الأمعاء نتیجة تناول مركبات مجھضة الرحم، أو التي تحدث إنقباضات

وتعتبر الأدویة أخطر الوسائل التي تتم بھا ھذه الجریمة، ذلك أن الأدویة المستعملة في الإجھاض         

مثل الرصاص وغیرھا من الأملاح المعدنیة المجھضة تؤدي إلى التسمم مما یؤثر سلبا على الخلایا 

                                                                                        .)1(الجینیة بصفة خاصة، والخلایا الحیة بصفة عامة ھذا ما یتسبب في وفاة الحامل غالبا

ـ خروج الجنین من الرحم 2  

                                                    :تتحقق النتیجة الإجرامیة في الإجھاض بإحدى الصورتین  

 . موت الجنین في داخل الرحم فیھ اعتداء على حقھ في الحیاة: ـ الأولى

 خروج الجنین قبل الموعد الطبیعي للولادة ولو كان حیا فیھ اعتداء على حقھ في نموـ داخل ": ـ الثانیة

  .                                                              )2("الرحم ـ وولادة طبیعي

   :ـ علاقة السببیة  3

 أیا كان نوعھا من طرف الصیدلي ،اضینبغي أن تتوافرعلاقة السببیة بین استعمال وسیلة الإجھ        

ال وسائل الإجھاض وخروج الجنین قبل الموعد الطبیعي لولادتھ أو بقائھ میتا في رحم أمھ، ویعتبر استعم

بنیة إحداثھ وتحقیق النتیجة تحقق الركن المادي للجریمة وقیام رابطة السببیة، أما في حالة عدم تحقق 

  .)3(النتیجة فنكون بصدد شروع في الجریمة یعاقب علیھ في القانون الجزائري

الركن المعنوي: رابعا   

یتطلب المشرع لقیامھا توافر القصد الجنائي لدى  تعتبر جریمة الإجھاض من الجرائم العمدیة، التي        

الصیدلي، فلا یعتبر ھذا الأخیر مرتكبا لھذه الجریمة إذا تسبب بخطئھ في إجھاض امرأة حامل عن طریق 

إعطاء أدویة علاجیة، وإنما یسأل في ھذه الحالة عن الخطأ الذي حدث منھ، فإذا ترتب على فعلھ وفاتھا 

   .)4(أ، أما إذا لم ینتج عن فعلھ وفاتھا یسأل عن جریمة الجروح الخطأسئل عن جریمة القتل الخط

أو مفترض  مرأة التي أقدم على إجھاضھا حاملعالما بأن الـ وقت الفعل ـ ) صیدلي(الجاني یجب أن یكون 

  .حملھا، وأن تتجھ إرادتھ الحرة إلى إحداث الفعل المسبب للإجھاض

  
                                                           

.87براھیمي زینة، مرجع سابق،ص ـ أنظر )  1)  
ـ علي الشیخ إبراھیم المبارك، حمایة الجنین في الشریعة والقانون، بدون طبعة، المكتب الجامعي                         ) 2(  

.    207،ص2009الحدیث،           
.127ـ أنظرأحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائري العام،مرجع سابق،ص)  3)  
  (4 . 58وي، مرجع سابق،صمحمود عبد ربھ محمد القبلا ـ أنظر) 
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جزاء جریمة الإجھاض: الفرع الثالث   

  بالرجوع و ،313ـ  304من المواد   قانون العقوبات في  الإجھاض  تناول المشرع الجزائري جریمة     

إلى أحكام ھذه المواد نجد أنھ تناول ھذه الجریمة في عدة حالات من الجنحة إلى الجنایة، والظروف  

   :بقولھا  الأولىتھا قرففي 304المشددة بالنظر إلى صفة الفاعل، فجاءت المادة 

كل من أجھض امرأة حامل أو مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو باستعمال "

شرع في ذلك یعاقب  طرق وأعمال عنف أو أیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو

   "دج 100.000إلى  20.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 304الحامل تحولت الواقعة من جنحة إلى جنایة استنادا إلى نص المادة  ةإلى وفا غیر أنھ إذا أدى ھذا

إذا أفضى الإجھاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین :" ...  02ف

  .   )1("سنة

على ممارسة من نفس القانون بتشدید العقوبة في حق الجاني الذي ثبت أنھ اعتاد  305وجاء نص المادة 

، فضاعفت عقوبة الحبس المذكورة بالفقرة الأولى ورفعت عقوبة 304الأفعال المشار إلیھا في المادة 

  . الحبس المؤقت إلى حدھا الأقصى

 304أما الصیادلة وطلبة الصیدلة ومستخدمي الصیدلیات تطبق علیھم العقوبات المقررة في أحكام المواد 

من نفس القانون حال ارتكابھم جریمة  306طبقا لما جاء في نص المادة  قانون العقوباتمن  305و

  .)2(الإجھاض

 304ـ بالمنع من الإقامة المنصوص علیھا في المادة  :فضلا عن ذلك یجوز الحكم على الصیدلي  و   

.من نفس القانون 12من قانون العقوبات الجزائري وفقا لما جاء في نص المادة   

التي تعد من تدابیر انون العقوبات من ق 23نصوص علیھا في المادة سة المھنة المـ الحرمان من ممار

، ورغم ھذا التعدیل إلا أن المادة 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23ـ06الأمن الملغاة بموجب القانون 

على ھذه العقوبة التي ألغیت، ما یوجب القول بضرورة  تدارك ھذا  في فقرتھا الثانیة ظلت تنص 306

  .الإغفال من قبل المشرع الجزائري

وما تجدر الإشارة إلیھ أن موافقة المرأة لا یمكن اعتبارھا في أي حال مبررا لعدم تحمل المسؤولیة         

، وفي ..."فقت على ذلك أم لم توافقسواء وا:"... السالفة الذكر بقولھا  304وھذا ما جاء في نص المادة 

نفس السیاق نص المشرع على التحریض على الإجھاض ولو لم یؤدي إلى نتیجة وھذا استنادا لما تضمنتھ 

    .)3(من نفس القانون 310المادة 

                                                                                                                                 

                                                           

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق 156ـ66 رقم  الأمرمن  304المادة ـ )  1)  
.، نفس المرجع تضمن قانون العقوباتالم156ـ 66 رقم  من الأمر 306 ،305المادةـ أنظر )   2)  
.المتضمن قانون العقوبات، نفس المرجع 156ـ66 رقم ـ الأمر)  3)  
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  الطبیةوصفات ال جریمة تزویر: المطلب الثالث 

 أن ھذا الأخیر كون ،الجزائیةلا تطرح فیھا مسؤولیة الصیدلي  یبدو أن جریمة تزویر الوصفات الطبیة    

غیر أن واقع ما  ،یطبق فقط ما جاء في الوصفة الطبیة وھي جریمة  غالبا ما ترتكب من طرف أطباء

من قبل صیادلة، كما قد یقوم ـ في عدة صور ـ یحدث في وقتنا الحالي بین أن مثل ھذه الجرائم قد ترتكب 

تركوا بطاقة الضمان أین یضعون أسماء أشخاص ھؤلاء بالتواطؤ مع الأطباء بتزویر وصفات طبیة 

الاجتماعي بحوزتھم فیستغلون وجودھا ویحررون وصفات طبیة بأسمائھم للحصول على الأموال من 

  .الضمان الاجتماعي دون علم ھؤلاء المرضى

  ،)فرع الأول(الوصفة الطبیة فيتزویرإلى مفھوم  ھذه الجریمة لابد من التطرقوللإحاطة أكثر بماھیة 

      والجزاء المترتب على ارتكابھا في ، )فرع ثاني(فيأركان جریمة التزویر المرتكبة من قبل الصیادلة 

  ).  الفرع الثالث( 

  طبیةالالوصفة  تزویرمفھوم : الفرع الأول

عاقب على جرائم التزویر بغض النظر  المشرع الجزائريیتبین أن  العقوباتقانون أحكام باستقراء      

ا إلى نص أثناء ممارسة مھامھ وھذا استناد من قبل الصیدليتھا، فجرم فعلین یحتمل أن یرتكب عن طبیع

، والمتمثلان في تسلم وصفات طبیة مزورة و وتزویر الوصفة الطبیة )1( 221و 220المادتین 

  .واستعمالھا

   :وطبیعتھا القانونیة الوصفة الطبیة تعریف: أولا 

  :                            ـ تعریف الوصفة الطبیة1 

وثیقة الرعایة الصحیة التي یحررھا الطبیب في شكل تعلیمات تحكم "تعرف الوصفة الطبیة بأنھا ـ         

توجیھات إلى  بھا المریض، أوخطة رعایة المریض، قد تشمل الوصفات الطبیة أوامر یجب أن یقوم 

  .)2( "...الممرضة أو الصیدلي

الغرض " الطب الشرعي الوصفة الطبیة بأن البروفسور بوسعیود كمال رئیس مصلحةـ وجاء عن         

 .  (3)"الصیدلي طرفالوصفة الطبیة ھو صرف الدواء اللازم للمریض من  من

على أنھ یجب أن تحرر الوصفة الطبیة بكل وضوح وأن ب من مدونة أخلاقیات الط 47وأضافت المادة  ـ

یحرص الطبیب أو جراح الأسنان على تمكین المریض أو محیطھ من فھم وصفاتھ فھما جیدا، وأن تكون 

                                                           

.متعلق بقانون العقوبات، مرجع سابق 156ـ66 رقم  الأمر من  220،221المادة  ـ)  1)  
  ar- wikipedia .org -  (2) .23:00، سا 02/04/2020، وصفة طبیة. 

(3) –  «  L’ordonnance médicale a pour finalité la prescription de médicaments 
nécessaire au patient qui seront délivrés par le pharmacien »  Boussayoud Kamel,la 

Redaction Des Documents,service de médecine légale,C.H.U.BAb-El.Oued ,p 03. 
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الكتابة واضحة بحیث تسمح بتحدید ھویة موقعھا وتحمل التاریخ وتوقیع الطبیب أو جراح الأسنان وھذا 

 .)1(بمثابة شروط ومعاییر للوصفة الطبیة ،  وھو ما یمكن اعتبارهنةمن نفس المدو 56حسب نص المادة 

  : ـ الطبیعة القانونیة للوصفة الطبیة 2  

   220بالرجوع إلى نص المادتین و ،مختصة أو استشفائیة علاجیةتصدر الوصفة الطبیة عن جھة           

نجد أن المشرع لم یأتي على ذكر  من قانون العقوبات المتعلقتین بجریمة التزویر بصفة عامة 221و 

الوصفات الطبیة  ضمن المحررات الرسمیة ولا حتى ضمن المحررات العرفیة، في حین تطرق إلى 

من نفس القانون وكان الأجدر  226و 225تزویر الشھادات الطبیة الصادرة من الأطباء في المادتین 

التزویر في المجال الطبي بصفة خاصة إدخال الوصفات الطبیة ضمن ھاتین المادتین لتوسیع دائرة 

والقطاع الصحي بصفة عامة، ویرى البعض أن الوصفات الطبیة تدخل ضمن الشھادات الطبیة بمفھومھا 

  .)2(الواسع ضمنھا الوصفة الطبیة

، فقد فصل القضاء في ھذه طبیعة الوصفة الطبیة وتصنیفھا أما عن موقف القضاء الجزائري من         

على  تاستقرالتي   509299تحت رقم  29/04/2010للمحكمة العلیا مؤرخ في  بموجب قرارالمسألة 

حیث : " ھوستند علیھا قرار المحكمة العلیا ومضمون الحیثیة التي ا ،عرفياعتبار الوصفة الطبیة  محرر 

للمحكمة من خلال أن القرار المطعون فیھ قد تبنى ما جاء بالحكم المستأنف والذي أورد بحیثیاتھ أنھ ثبت 

ما سبق وعلى حالتھا الراھنة وخاصة من الوصفات الطبیة التي تم ضبطھا كأدلة إقناع بوجود تغییر 

وإضافة بالكتابة على عدد الأدویة في الوصفات الطبیة وھي الواقعة التي تؤلف بعناصرھا وأركانھا جنحة 

ق ع ما یتعین تكییف الوقائع  220المادة التزویر في محررات عرفیة المحددة في النموذج القانوني لنص 

  .)3(  "على ھاذ الأساس

  .من خلال ما سبق یتأكد لنا أن الشھادات الطبیة تخضع للأحكام العامة للتزویر

  مفھوم التزویر: ثانیا 

من نصوص قانون ض)جریمة التزویر(فعل التزویر لتعریف  لم یتطرق المشرع الجزائري        

  إنما أشار إلیھا من خلال الأفعال المادیة ـ  ـ تاركا مھمة تعریفھ إلى الفقھ القوانین الخاصةالعقوبات أو في 

  

                                                           

.یتضمن مدونة أخلاقیات الطب،مرجع سابق 276ـ92من المرسوم التنفیذي  56و  47ـ أنظر المواد )  1)  
لي عن تصریف الدواء ،رسالة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید        ـ أنظر بوخاري مصطفى أمین ، مسؤولیة الصید) 2(  

                                                                                                      .          151 تلمسان،ص         
ضد الصندوق ) ب ع(أطرافھ   29/04/2010رخ في ، مؤ509299قرار المحكمة العلیا،الغرفة الجزائیة، رقم ـ ) 3(  

      الوطني للضمان الاجتماعي بالمدیة والنیابة العامة،  القرارصادر عن  مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق        
تزویر محرر رسمي وإنما جنحة لا یعد تزویر وصفة طبیة " حیث جاء فیھا . 354، العدد الثاني، ص 2010،        

                                                                                                        ". تزویر محرر عرفي 
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 كل ،...من قلد أو زور أو زیف، أو من استعمل كل"  : القانونیة حیث عبر عنھا كما یلي في النصوص

 ،)1("...من وضع توقیعا أو أحدث تغییرا أو انتحل شخصیة أو اصطنع اتفاقیة أو أدرج شروطا أو أسقطھا

أن التعریف الدقیق " حیث قال  ومن بین الفقھاء الذین تطرقوا إلى تعریف التزویر الأستاذ جرسون

أن یقع تغییر للحقیقة، وأن یحصل : للتزویر المعاقب علیھ یجب أن یحیط بعناصره الأساسیة الخمسة وھي 

التغییر للحقیقة، وبطریقة من الطرق التي نص علیھا القانون، وأن یكون من شأن ذلك أن یسبب ضررا 

  .)2("وأخیرا أن یكون الفاعل قصد الغش

  أركان جریمة تزویر الوصفة الطبیة: لثانيا الفرع

من قانون العقوبات ـ  221و 220صیدلي المبینة في المادتین لقیام جریمة التزویر في حق ال        

  تزویر الوصفة الطبیةتسلم وصفة طبیة مزورة واستعمالھا والثانیة  الأولىالمتمثلة في الصورتین التالیتین 

   .)3(وركن معنوي، ركن مادي متمثل في المادتین سابقتي الذكرالالركن الشرعي وفر ایجب توـ ھا واستعمال

  اديالركن الم: أولا

ركنا مفترضا  الصورة الأولى من جریمة التزویر تطلب تحققی ،تطرق إلى الركن الماديالقبل         

 ،أو قابلةأو جراحا أو طبیب أسنان أو ملاحظ صحي فة الفاعل الأصلي بأن یكون طبیبا یتمثل في ص

ع في جریمة تزویر الشھادة الطبیة؛ ق  226وفقا لما اشترطتھ المادة  صفة الصیدلي في الجاني الشریكو

زورة بوصفھ شریكا للطبیب في مفي جریمة تسلم وصفات طبیة  تقوم مسؤولیة الصیدليوبناءا علیھ 

 عمل مادي یتمثل في سلوك الصیدلي تحقق المتابعة من أجل الاشتراك فيتتطلب كما  التزویر، جریمة

أما  ،للإشراكأو المعاونة وھو الركن المادي  ق ع وھما المساعدة 42في المادة  إحدى الوسیلتین المبینتین

ق ع ویتعلق الأمر  220فعل الرئیسي لقیام جریمة الاشتراك ھو الفعل المنصوص علیھ في المادة ال

   .)4(بالتزویر الذي یقع من طبیب أو جراح أو طبیب أسنان أو قابلة في الوثیقة العرفیة

ع ق  221ور بناءا على أحكام المادة تقوم مسؤولیة الصیدلي عن استعمال المز وفي سیاق متصل         

للتقسیم  یعاقب كل من استعمل مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزویر وفقا"...  التي تنص

 صیدليمباشرة الویتمثل الفعل المادي لھذه الجریمة في " . 220، 219المنصوص علیھ في المادتین 

استعمال المحرر المزور لأغراضھ الشخصیة أو لمصلحة الغیر والتمسك بھ باعتباره محرر صحیح كأن 

   .أو ما شابھ ذلك لغرض إثبات حق أو صفة أو مركز قانوني تقدیمھ أمام جھة إداریةو  إبرازهیتم 

في  أثبت الواقع العملي ارتكاب صیادلة لتجاوزات خطیرة وصلت لحد ارتكابھم لجرائم  التزویر         

  ، تعویضات خیالیة الحصول على  الضمان الاجتماعي و  من أجل التحایل على صندوق الوصفات الطبیة 
                                                           

المؤرخ في  23ـ 06متضمن قانون العقوبات، معدل بموجب القانون  156ـ66 رقم من الأمر 216ـ أنظر المادة ) 1(
20/12/2006                                                                                                          .( 1)  

.، مرجع سابق79ـ مرزوق عبد الرحمان، ص )  2)  
.مرجع سابق متضمن قانون العقوبات، 156ـ66 رقم  لأمرمن ا 221، 220المادة ـ ا)  3)  
.، نفس المرجع156ـ66ر رقم من الأم 42،226ـ أنظر المواد )  4)  



نطاق المسؤولیة الجزائیة للصیدلي:                                  الفصل الثاني   

43 

 

ق ع  220نص علیھا المشرع بموجب نص المادة ھي الصورة الثانیة لجریمة التزویر محل الدراسة و

ق ع التي تجرم استعمال  221بالطبیب والمادة  الاستعانةتخص التزویر الذي یقوم بھ الصیدلي دون 

، ویتحقق الركن المادي لھذه الجریمة بفعل تغییر الحقیقة في محرر الوصفة الطبیة إما بتحریر المزور

الطبیب، أو یغیر في وصفة طبیة صحیحة صادرة وموقعة من الجاني وصفة طبیة بأكملھا ویضع ختم 

طبیب، بإضافة بیانات أو حذفھا، وأن یسبب ھذا التغییر ضررا یتمثل في إھدار حق أو مصلحة یحمیھا 

  . )1(القانون

  الركن المعنوي: ثانیا

التي تتطلب توافر القصد الجنائي الذي  من الجرائم العمدیةتزویر الوصفات الطبیة جریمة  تعد        

التي الوصفة الطبیة  بأن بعلم الجاني  )تسلم وصفة طبیة مزورة واستعمالھ( في الصورة الأولى یتحقق 

استلمھا مزورة ومع ذلك اتجھن إرادتھ إلى تقدیم الوثیقة المزورة والتمسك بھا على أنھا صحیحة قصد 

تعتبر من الجرائم العمدیة  )التزویر واستعمال المزور( الثانیة أما الصورة ة،الحصول على منفعة معین

التي یلزم لقیامھا توافر وجود قصد خاص باعتباره نتیجة یتوخاھا الجاني من جراء اقترافھ للركن المادي 

  .للتزویر لدى المزور إلى جانب قصد خاص في الوصفة الطبیة

  جزاء جریمة تزویر الوصفة الطبیة: الفرع الثالث

الجزاء المترتب على تزویر الصیدلي للوصفة الطبیة واستعمالھا  تناول المشرع الجزائري مسألة        

استنادا الوصفة ستعمال ا منفس العقوبة المقررة عندما یت وھي ،ق ع  220في المادة   دون مساعدة طبیب

، دج 2.000  إلى 500ق ع وھي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  221إلى نص المادة 

 14ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .)2(وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 153ـ أنظر بوخاري مصطفى أمین، مرجع سابق، ص)  1)  
.متعلق یتضمن قانون العقوبات،مرجع سابقال 156ـ66 رقم  الأمرمن  221، 220ـ المادة )  2)  
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الجرائم المنصوص عنھا في القوانین الخاصة: المبحث الثاني   

الأفعال التي یرتكبھا الصیادلة والتي تضمنھا قانون العقوبات الجزائري باعتبارھا  عن فضلا        

كالإجھاض وإفشاء السر المھني، والتي تم تناولھا بالدراسة في المبحث الأول من ھذا الفصل،  ،جرائم

ض القوانین ھناك أفعال أخرى ـ متعددة ـ قد یرتكبھا الصیادلة فیترتب عنھا مسائلتھم جزائیا، وردت في بع

الذي یحتوي على مطلبین، حیث خصصنا المطلب  ،الخاصة التي سنتناول البعض منھا في ھاذ المبحث

الأول لجریمة الممارسة غیر الشرعیة لمھنة الصیدلة، أما المطلب الثاني فسنتناول فیھ أھم جرائم الصیدلة 

                        .ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

  الممارسة غیر الشرعیة لمھنة الصیدلة: المطلب الأول

النص على ھذه الأفعال وكل ممارسات تدخل في ھاذ   11ـ  18تضمن قانون الصحة رقم           

السیاق؛ عبر عنھا بشبیھة بممارسة غیر شرعیة للمھنة أدرجھا في الفصل الثالث تحت عنوان الممارسة 

یمارس بصفة غیر : " من نفس القانون على أنھ  185غیر الشرعیة لمھن الصحة، بحیث جاء في المادة 

رعیة مھنة الصحة كل من لا یستوفي شروط الممارسة المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بھما، ش

كل : یمارس بصفة غیر شرعیة الطب أو طب الأسنان أو الصیدلة : " بأنھ  186وأضافت وفصلت المادة 

ھذا القانون شخص یمارس نشاط طبیب أو طبیب أسنان أو صیدلي دون أن تتوفر فیھ الشروط المحددة في 

لذلك سوف نتطرق في ھذا المطلب إلى جریمة الممارسة غیر  ،)1("أو خلال مدة المنع من الممارسة

   . الشرعیة لمھنة الصیدلة، أركانھا والجزاء المقرر لھا

  أركان جریمة الممارسة غیر الشرعیة لمھنة الصیدلة: الفرع الأول

ممارسة مھنة الصیدلة كما حددھا القانون حفاظا على ھذه لقد تناولنا بالدراسة في ما سبق شروط         

المھنة من عبث الدخلاء ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة لتحدید المسؤولیات عن المساس بسلامة الأشخاص 

لمھنة الصیدلة  كغیرھا  من  جریمة الممارسة غیر الشرعیة ،و تمعفي إطار عدم مخالفة النظام العام للمج

                                                                              :        مادي، وأخر معنوي وھذا ما سنفصل فیھ كما یلي  ركن شرعي وركن الجرائم، تقوم على

الركن الشرعي : أولا  

من قانون  185نص المادة  الممارسة غیر الشرعیة فيالسند القانوني للمتابعة على جریمة یتمثل         

یمارس بصفة غیر شرعیة مھنة الصحة كل من لا یستوفي شروط : " على أنھ تنص صراحة الصحة التي 

یمارس "  : بأنھ  186  الممارسة المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بھما، وأضافت وفصلت المادة

                                                                                                                             : نان أو الصیدلة بصفة غیر شرعیة الطب أو طب الأس

الشروط المحددة في ھذا  یمارس نشاط طبیب أو طبیب أسنان أو صیدلي دون أن تتوفر فیھكل شخص ـ   

                                                                         ،القانون أو خلال مدة المنع من الممارسة

                                                           

.متعلق بالصحة ، مرجع سابقال11ـ18 رقم  من قانون 185المادة ـ )  1)  
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  تشخیص طبیب أسنان، بإعداد  لو بحضور طبیب أوبدونھا و أوكل  شخص یقوم عادة، مقابل مكافأة ـ    

عن طریق أسلوب أخر كیفما كان  أوأو فحوص شفویة أو كتابیة  من خلال أعمال شخصیة  ،دواء أو تقدیم

                                                          نوعھ، دون أن تتوفر الشروط المحددة في ھذا القانون،            

ـ كل من كان حائزا الشھادة المطلوبة و یقدم مساعدتھ للأشخاص المذكورین في الفقرات أعلاه، أو یكون 

                                                    شریكا لھم،                                                                  

                                                                                                             .)1(مؤسسة خاصة للصحة الوزیر المكلف بالصحة،یمارس في ھیكل أورخص لھ من ـ كل شخص غیر م

كل  "... 187 وتعتبر شبیھة بالممارسة غیر الشرعیة لمھنة الصیدلة حسب ما جا ء في المادة        

أو عرضھا أو توفیرھا على الطریق العمومي أو في أماكن   أو إیداعھا تخزینھا  عملیة بیع الأدویة أو

أخرى غیر مرخص بھا من قبل الوزیر المكلف بالصحة، یقوم بھا أي شخص ولو كان حائزا على شھادة 

الصحة منع من  یمنع على كل مھني: " من نفس القانون على أنھ   188المادة كما تضیف  ". صیدلي

عمال أي أو تحضیر أو تقدیم أدویة لتطبیق علاج أو است الممارسة، من تقدیم فحوص أو تحریر وصفات

  .أو الصیدلة أو طب الأسنانأسلوب علاجي تابع للطب 

الركن المادي : ثانیا   

تدخل من قانون الصحة الشروط العامة لممارسة مھن الصحة، والتي  166لقد حددت المادة         

، ولعل أھم الشروط ھي الحیازة على الشھادة العلمیة الجزائریة المطلوبة )2(ضمنھا مھنة الصیدلة

والتسجیل في جدول عمادة المھنة، وشروط خاصة یحددھا القانون؛ أھمھا حصول الحائز على شھادة 

ھذه الجریمة صیدلي على رخصة من وزیر الصحة كما سبقت الإشارة إلیھ، ویتمثل الركن المادي في ل

على أنھ كل شخص یمارس نشاط صیدلي دون أن تتوفر فیھ الشروط المحددة في قانون الصحة أو خلال 

ویعد شریكا في ھذه الجریمة كل حائز على الشھادة المطلوبة قدم     ،)3(مدة المنع من ممارسة مھنة الصیدلة

.                                                             من قانون الصحة 168الثة من المادة مساعدة لممارس غیر شرعي لمھنة الصیدلة، كما بینتھ الفقرة الث

من نفس القانون من الممارسات التي تعتبر من  187وسع المشرع الجزائري بموجب نص المادة         

بل واصطلح علیھا بأنھا شبیھة بھذه الممارسات غیر  ،)4(قبیل الممارسة غیر الشرعیة لمھنة الصیدلة

عرضھا  أو توفیرھا على  لأدویة أو تخزینھا أو إیداعھا أوالشرعیة، وھذه الأفعال تتجلى في عملیة بیع ا

الطریق العمومي أو في أماكن أخرى غیر مرخص بھا من قبل الوزیر المكلف بالصحة، یقوم بھا أي 

    .ة صیدليشخص ولو كان حائزا على شھاد

                             

                                                           

.، مرجع سابقمتعلق بالصحةال 11ـ  18 رقم  قانونمن  186المادة ـ )  1)  
. من المذكرة 11، 10أنظر الشروط العامة لممارسة مھنة الصیدلة في ص ـ )  2)  
.، مرجع سابقالمتعلق بالصحة 11ـ18 رقم  و من قانون  188و 186أنظر المادتین ـ )  3)  
.المتعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ18من قانون رقم  187ـ المادة )  4) 
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الركن المعنوي : ثالثا   

جریمة الممارسة غیر الشرعیة لمھنة الصیدلة من الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد  تعد        

یعد من الأعمال الصیدلانیة؛ بالرغم  بأن العمل الذي یقوم بھ) الصیدلي(الجنائي الذي یتحقق بعلم الجاني 

من عدم استیفائھ لشروط ھذه المھنة، أو أن یقوم بعملھ ھذا خلال مدة المنع من ممارسة مھنة الصیدلة مع 

   . انصراف إرادتھ الحرة المختارة للقیام بھذا العمل

  جزاء جریمة الممارسة غیر الشرعیة لمھنة الصیدلة: الفرع الثاني 

الجزاء عن الممارسة غیر الشرعیة لمھنة الصیدلة، وجاء في  11ـ18رد قانون الصحة رقم لقد أو        

لمھن الصحة طبقا   شخص على الممارسة غیر الشرعیة  یعاقب كل"  : على أنھ 416نص المادة ذلك في 

                                               ".                      من قانون العقوبات 243لأحكام المادة 

وھي نفس العقوبة المقررة لجریمة ممارسة مھنة الطب بصفة غیر شرعیة، وھي الحبس من ثلاثة أشھر 

  .)1(دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 5.000دج إلى  500إلى سنتین وبغرامة من 

  یةاستعمال المخدرات والمؤثرات العقلفي جریمة التسھیل للغیر : المطلب الثاني 

تستخدم في علاج بعض الأمراض لتخفیف ألام من تلك التي المواد المخدرة وبصفة عامة  تعد        

یعانون من  أمراض نفسیة وعصبیة، ولھذا أباحت غالبیة التشریعات للأطباء والصیادلة تحضیرھا 

                                       .   ، وذلك وفق شروط ومعاییر حددھا القانونوصرفھا للمرضى بقصد الشفاء من بعض الأمراض

احتاط المشرع لذلك  مواد لغیر الأغراض المخصصة لھا ولغرض منع إساءة استعمال تلك ال        

ه المواد عن الغرض بوضعھ قیود من شأنھا ضمان عدم خروج الصیادلة والأطباء في تعاملھم مع ھذ

أبانت عن تجاوزات خطیرة ظھرت  الحاصلة خلال السنوات الأخیرة  غیر أن التطورات ،المخصص لھا

ـ القضائیة الصادرة  ، والأحكام ـ الجزائیةفي التعامل مع مثل ھذه الأدویة الموصوفة بمؤثرات عقلیة

خیر دلیل، ما یعني معھ ضرورة مؤخرا في حق بعض الصیادلة ممن تورطوا في قضایا من ھاذ النوع  

  .اتخاذ إجراءات وقیود أكثر حزما وفعالیة من سابقتھا

الإداریة والتقنیة حُدد فیھ كیفیات المراقبة   2019ر مرسوم تنفیذي في دیسمبر وصد ھذا ما نتج عنھ         

لیات التي تھدف إلى والأمنیة للمواد والأدویة ذات الخصائص المؤثرة عقلیا، وتخص ھذه المراقبة كل العم

تتبع ھذه المواد والأدویة منذ استلام المواد الأولیة إلى غایة صرفھا من طرف الصیدلي أو الصیدلي 

ستشفائي، كما یكرس ھذا المرسوم المراقبة في مجال اقتناء المواد والأدویة ذات الخصائص المؤثرة الا

یة الأخرى في سند طلب یتضمن إمضاء عقلیا وحیازتھا، بحیث یجب تقدیم طلبھا منفصلا عن الأدو

الصیدلي وطابعھ ورقم تسجیلھ في الھیئة المكلفة بأدبیات الصیادلة، كما أشار نفس المرسوم إلى أنھ لا 

یمكن وصف ھذا النوع من الأدویة إلا من طرف الأطباء، وفي ھذا الصدد تقوم الوكالة الوطنیة للمواد 

                                                           

.المتعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ18من قانون رقم  416ـ المادة )  1)  
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تشمل محلات المؤسسات الصیدلانیة فجائیة دوریة ملیات تفتیش عن طریق تنظیم ع الصیدلانیة بالمراقبة

  . )1(بجمیع مستویاتھا

نشاط  بما فیھا 18ـ04القانون رقم  تصدى المشرع لجرائم المخدرات بصفة عامة بموجب ھذا وقد        

إلى  والتي سوف نفصل فیھا من خلال التطرق تسھیل للغیر استعمال المخدرات والمؤثرات العقلیةجریمة ال

والجزاء المقرر  )فرع ثاني(أركان الجریمة محل الدراسة  ،)الفرع الأول(وأنواعھا في  تعریف المخدرات

  ).فرع ثالث(لھا

تعریف المخدرات وأنواعھا : الفرع الأول  

السھل، لھذا انقسم تعریفھا یمكن القول بأن وضع تعریف جامع وشامل للمخدرات لیس بالأمر         

بحسب الجانب الذي ینظر منھ إلیھا، والعلة في ذلك ھو أن المخدرات متنوعة ومتعددة المصادر، كما لیس 

لھا نفس التأثیر على الإنسان، ومھما اختلفت تعریفاتھا وأنواعھا فإنھ یستوي أن یكون تعاطیھا عن طریق 

                                                                                                       . أو الأنف أو الحقن الفم

  التعریف العلمي: أولا 

مادة كیماویة تسبب النعاس والنوم أو غیاب الوعي  " تعرف المخدرات من الناحیة على أنھا       

المصحوب بتسكین الآلام ویعرف أیضا بأن المخدر مادة تؤثر على الجھاز العصبي المركزي ویسبب 

 التفكیر و التركیز والمستعاطیھا حدوث تغیرات في وظائف المخ المختلفة تؤثر على مراكز الذاكرة و 

  .)2("والنطقوالبصر والذوق والإدراك و السمع 

التعریف القانوني  : ثانیا   

ـ على غرار العدید من التشریعات المقارنة ـ   المشرع الجزائري إلى تعریف المخدراتلم یتطرق         

المخدرات مجموعة من المواد التي " وترك أمر ذلك إلى الفقھ الذي أعطى لھا عدة تعریفات من بینھا 

وتسمم الجھاز العصبي، ویحضر تناولھا أو زراعتھا أو صنعھا لأغراض تسبب الإدمان وتسبب الإدمان 

                                                                                                            .)3("یحدده القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من یرخص لھ ذلك

والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و الاتجار  تعلق بالوقایة من المخدراتوالم 04/18 غیرأن القانون     

كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة، من المواد الواردة في " المخدر بأنھ عین بھا عرف غیر المشرو

لمعدلة بموجب بروتوكول بصیغتھا ا 1961الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

كل مادة، طبیعیة كانت أو كل منتوج " أما المؤثرات العقلیة فقد عرفھا في نفس المادة بأنھا ،1972 سنة

                                                           

نیة والأمنیة    یحدد كیفیات المراقبة التقنیة والإداریة والتق 31/12/2019مؤرخ في  379ـ19ـ المرسوم التنفیذي رقم ) 1( 
).10/01/2020مؤرخة في ( 01للمواد والأدویة ذات الخصائص المؤثرة عقلیا،ج ر عدد          

للطباعة والنشر    ھومھدار ،بدون طبعةفاقیات الدولیة،نصر الدین مروك، جریمة المخدرات في ضوء القوانین والاتـ ) 2( 
       18، ص2007الجزائر، والتوزیع         

    بادیسجامعة عبد الحمید ابن قانون العام، كلیة الحقوق ،تخصص  قراوي بختة، جریمة المخدرات، مذكرة ماستر،ـ ) 3(
         .11ص ،2016/2017مستغانم،         
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 "1971طبیعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 

  .  )1(..رقم  قكما ھي مبینة بالملح

كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر  "المغربي بأنھا  ا الدكتور سعیدعرفھ ھذا وقد        

منبھة أو مسكنة من شانھا إذا استخدمت من غیر الأغراض الطبیة و الصناعیة أن تؤدي إلى حالة التعود 

  .)2("والإدمان علیھا مما یضر بالفرد والمجتمع جسمیا ونفسیا واجتماعیا

وضعھ تعریفا دقیقا للمواد المخدرة، واكتفى بذكر ما جاء في  وحسنا فعل المشرع الجزائري  بعدم        

كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة، من المواد الواردة  المخدر"بالقول   04/18من القانون  02المادة 

لأن التقدم العلمي والتكنولوجي قد یؤدي إلى تغییر وجھات النظر في مادة ..." في الجدولین الأول والثاني

، مما یوسع في قائمة المواد المواد المخدرة اف مواد جدیدة  قد تضاف إلى وصفھا مخدرا أو اكتشمعینة ب

  .  المخدرة

  أنواع المخدرات : ثالثا 

لم تعد المخدرات في الوقت الحاضر تقتصر على الأنواع الطبیعیة كالخشخاش والقنب بل تعداھا         

المختبرات أو الصیدلیات والتي وصلت إلى أكثر  المعامل أوإلى المستحضرات التي أصبحت تحضر في 

الوحیدة تفاقیة من سبعین مادة مخدرة من أصل مائة مادة مخدرة مدرجة تحت الرقابة الدولیة بمقتضى الا

، سنقتصر على تبیان بعض أنواع المخدرات الأكثر شیوعا سواء كانت طبیعیة 1961للمواد المخدرة لعام 

  .   ثالث یطلق علیھ اسم المواد الطیارة أو كیمیائیة ونوع

والتي صادقت  1961بالرجوع إلى الاتفاقیة الوحیدة لسنة ) النباتات المخدرة : ( المخدرات الطبیعیةـ  1  

المعدل بموجب البروتوكول الصادر في  11/06/1963علیھا الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 

والمؤرخ في  02/61موجب المرسوم الرئاسي رقم الذي صادقت علیھ الجزائر ب 25/01/1972

  :  )3(نجد أن النباتات المخدرة الرئیسیة ھي 05/02/2002

أو ما یسمى بالقنب الھندي، وھو ما یعرف في الجزائر بالكیف المعالج، تزرع ببعض دول :  الحشیشـ 

                                                            .)4(أسیا  وھي أكثر أنواع المخدرات انتشارا في العالم

یعرف خشخاش العفیون بأنھ نبات من فصیلة الخشخاش المنوم بابافیر سومینیفروم أما العفیون : العفیون  

 

 

                                                           

      المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة  2004 /12/ 25المؤرخ في  04/18قانون من ال 02المادة ـ ) 1(   
                                                                                          .)2004 /12/ 26(المؤرخ في  83 ددالاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھما، ج ر ع وقمع         
.الدولیة، مرجع سابقنصر الدین مروك، جریمة المخدرات في ضوء القوانین والاتفاقیات  ـ )  2)   
. ، الأمم المتحدة1972معدلة ببرتوكول سنة  1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة ـ)  3   )  
.13أنظر قراوي بختة، مرجع سابق، صـ )  4)   
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 ...ھو خلاصة العفیون المخثر، ویتم تعاطیھ في عدة صور منھا الحق في الورید أو عن طریق التدخین 

                                                                         ،)1(لھیروین والمورفینأھم مشتقاتھ ا
ن أھم مصدري ینتج من نبات الكوكا وشجرة الكوكا، وتعتبر بیرو وبولیفیا و كولومبیا م: الكوكایین 

                                                                                                   ،الكوكایین في العالم

                 .)2(القات نبات شبیھ بالقطن یزرعھ أھل الیمن ویتعاطونھ بطریق التدخین، أو المضغ البطيء: القات

وھي المواد التي تستخلص من نباتات معینة مخدرة وتصنع بطریقة كیماویة :  المخدرات الكیماویةـ  2    

                                                      ،والأمفیتامینات )ل س د (فین، والھیروین  وعقار ر منھا الموركنذ

  .)3(نذكر منھا على وجھ الخصوص الغراء والبنزین والمبیدات والأصباغ :المواد الطیارة ـ  3   

أركان جریمة التسھیل للغیر استعمال المخدرات والمؤثرات العقلیة: الفرع الثاني   

یقصد بالتسھیل ھو تمكین الغیر بدون وجھ حق من تعاطي المخدر، ویتطلب فعل تقدیم المخدر "        

  .    )4("من المتھمضرورة صدور نشاط ایجابي 

الركن المادي : أولا   

تأخذ ھذه الجریمة عدت صور و أشكال؛ لعل أھم فعل غیر مشروع قد یرتب من قبل الصیادلة ھو         

تسلیم مؤثرات عقلیة بدون وصفة، أو مع العلم بالطابع الصوري أو المحاباة  للوصفات الطبیة حسب ما 

، فمتى ما صرفھا في غیر الغرض المخصص لھا ـ بیعھا  18ـ  04من قانون  2فقرة 16جاء في المادة 

بقصد تحقیق غرض علاجي ـ تعرض للمساءلة الجزائیة، ذلك أنھ أخل بالثقة التي منحت لھم ومن ثم حق 

                                                                        .عقابھم بجزاء أشد من الأشخاص العادیین

صدور نشاط ایجابي بمجرد تمكین الغیر من  للغیر استعمال ھذه المواد  یتطلب تحقق التسھیلو       

  . )5(المادة المخدرة بدون حتى استھلاكھا للمخدر

الركن المعنوي : ثانیا   

جریمة التسھیل للغیر استعمال المخدرات والمؤثرات العقلیة جریمة عمدیة تتطلب توافر  تشكل        

د الجنائي بعنصریھ وھما علم الصیدلي أن الوصفة الطبیة المقدمة إلیھ صوریة أو قدمت بطریق القص

أو أن الشخص الذي طلب المخدرات أو المؤثرات العقلیة لا یملك وصفة، مع ذلك یستجیب  المحاباة، 

   .لطلبھ بإرادتھ الحرة

  

                                                           

   .440أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، مرجع سابق، ص ـ  )1(
.14، صسابق مرجع، بختة أنظرقراوي ـ   ) 2)  
.141،صالوجیز في القانون الجزائري الخاص ـ أنظر بوسقیعة،  ) 3)  

 1985، القاھرة،زء الرابعجال بدون طبعة، جریمة المخدرات، موسوعة القضاء للدول العربیة، أحمد محمود خلیل، ـ   )4(
   .36ص          

.40مرجع سابق، ص ،القوانین والاتفاقیات الدولیةجریمة المخدرات في ضوء  أنظر نصر الدین مروك،ـ    ) 5)  
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جزاء جریمة تسھیل استعمال المخدرات والمؤثرات العقلیة :الفرع الثالث   

تناول المشرع الجزائري مسألة الجزاء المترتب على  تسھیل استعمال المخدرات والمؤثرات         

یعاقب بالحبس من خمس : " فقرتھا الثانیة  أین جاء في 18ـ  04من قانون  16 المادةالعقلیة من خلال 

: دج، كل من  1.000.000دج إلى  500.000سنة وبغرامة من ) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 5(

                                          )1("للوصفات الطبیة   المحاباة و كان على علم بالطابع الصوري أوسلم مؤثرات عقلیة بدون وصفة طبیة أ

                                                                                                           : وھي 18ـ  04من قانون  29منھا الجوازیة المنصوص علیھا في المادة : ـ العقوبات التكمیلیة 

                                  .  خمس سنوات إلى عشر سنوات ـ الحرمان من الحقوق السیاسیة والمدنیة والعائلیة من

                     . ـ المنع من ممارسة المھنة التي ارتكبت الجریمة بمناسبتھا لمدة لا تقل عن خمس سنوات

  .  ـ المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص علیھا في قانون العقوبات

                          .      ـ سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السیاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات

                  .            ـ المنع من حیازة أو حمل سلاح خاضع للترخیص لمدة لا تقل عن خمس سنوات

                 .الأشیاء الناجمة عنھاـ مصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت موجھة لارتكاب الجریمة أو 

  ـ الغلق لمدة لا تزید عن عشر سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإیواء والحانات

حیث جمھور أو مستعمل من قبل الجمھور،والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح لل

               من  16و15النصوص علیھا في المادتین ائم ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجر

  .                                                                              18ـ  04قانون 

       : من نفس القانون وھي  32،33،34عقوبات تكمیلیة إلزامیة نصت علیھا المواد  بالإضافة إلى        

مصادرة النباتات والمواد المحجوزة، مصادرة المنشآت والتجھیزات والأملاك المنقولة والعقاریة، مصادرة 

  .  الأملاك النقدیة

   عرض للبیع أو بیع أدویة مقلدةجریمة حیازة أو: المطلب الثالث

تركیبتھا ضمن المواد الصیدلانیة  على تدخل  بناءا ومنتجات ةأدوییقوم الصیدلي بحكم عملھ بشراء         

المؤسسة المخصصة ، وتعتبر الصیدلیة )2(حسب مفھوم قانون الصحةدویة بمختلف أنواعھا على رأسھا الأ

فالعمل التجاري یرد على الأدویة التي یشتریھا  ،لصرف المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة بالتجزئة

عمل  اجل البیع من أھم مظاھر الحیاة التجاریة التي تعطي أي ذلك أن الشراء من ،الصیدلي لإعادة بیعھا

 ، حیث یقع على؛ وھو ما أكدت علیھ جل النصوص التنظیمة الخاصة بھذه المھنةوصف  العمل التجاري

                                                           

   متعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر 18ـ04قانون  من 16المادة  ـ) 1(
        .المشروعین بھا      
.متعلق بالصحة،مرجع سابق 11ـ 18ـ قانون )  2)  
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بإعطاء المریض الدواء الصالح للاستعمال لغرض الانتفاع بھ بحسب  الالتزامالصیدلي واجب  عاتق

   ھناك عن حجز  تذاع أخبار ھنا و تنشر و في الآونة الأخیر كثیرا ما  أنھ وغیر  .)1(الغرض المخصص لھ

الموجھة لإغراق الأدویة المقلدة لكمیات معتبرة من  ـ وتفكیك شبكات إجرامیة متخصصة ـ الأمن مصالح

وبالاقتصاد الوطني من جھة  ،بالمرضى من جھة لا محالة التي ستضر؛ السوق الوطنیة بمثل ھذه الأدویة

أو توزیعھا،         لھا السمسرة  أو ي لمثل ھذه الجرائم بتجریم صنعھاأخرى، فكان على المشرع التصد

وھذا طبقا لما جاء في نص  أو حیازتھا أو تصدیرھا استردادھاعرضھا للبیع أو بیعھا أو  أو الإشھار لھا أو

بأحد الأفعال المبینة في نص  طكل من یتور لنص والعقوبة التي شملت با من قانون الصحة 425المادة 

بمعرفة عرضھا وبیعھا وھي أفعال قد یرتكبھا صیادلة بـ وانتھاء من صنع الأدویة المقلدة ابتداءھذه المادة، 

   .)2(وتواطؤ مع شبكات متخصصة في ھذا الشأن 

الآونة الأخیرة مع تزاید وسائل الاحتیال  يف أخذت منحى تصاعديالملاحظ أن ھذه الجرائم و        

في الفرع لمفھوم ھذه الجریمة سنتطرق ، ولتوضیح أكثر والسعي للحصول على المكاسب غیر المشروعة

أركان الجریمة، والجزاء الترتب عنھا في فرع  الثاني إلى ، وفي الفرعالأدویة المقلدة مفھوم إلىالأول 

   .ثالث

  المقلد مفھوم الدواء: الفرع الأول

 معنى الدواء في مفھوم قانون الصحة دیف الدواء المقلد لابد من أولا من تحدیقبل التطرق إلى تعر        

  . 11ـ18رقم 

  دواء تعریف ال: أولا 

كل مادة أو تركیب یعرض على أنھ یحتوي على خاصیات علاجیة أو  "یعرف الدواء على أنھ        

وقائیة من الأمراض البشریة أو الحیوانیة وكل المواد التي یمكن وصفھا للإنسان أو للحیوان قصد القیام 

لا سیما ما  ، وتعتبر كذلك كالأدویة"بتشخیص طبي أو استعادة وظائفھ الفیزیولوجیة أو تصحیحھا وتعدیلھا

  .)3( من قانون الصحة 209المادة ذكرتھ 

عقار معد لمعالجة تنصب على قد ویلاحظ من خلال ما تقدم من تعریف للدواء، أن حالة التقلید         

  .الحیوان

  تعریف الدواء المقلد: ثانیا 

نجد أن المشرع الجزائري ضبط عدة تعارف من 11ـ18بالرجوع إلى نصوص قانون الصحة رقم         

أعلاه، یتضمن  208كل دواء معرف في المادة في المادة " حیث عرفھ بأنھ لدواء المقلدابینھا مصطلح 

  : خطأ في التقدیم بالنسبة

                                                           

.التي تشترط تسجیل المواد الصیدلانیة والمصادقة علیھا قبل تسویقھا 11ـ18 رقم  من قانون 230ـ أنظر المادة )  1)  
.متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ 18 رقم  من قانون 425ـ أنظر المادة )  2)  
.، نفس المرجع11ـ 18 رقم  من قانون 209، 208ـ أنظر المادة )  3)  
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ون من مكوناتھ بما في ذلك ـ لھویتھ، بما في ذلك رزمھ ووسمھ،اسمھ أو تكوینھ، ویخص ذلك كل مك

  .السواغات ومقدار ھذه المكونات

  ھ،ئـ لمصدره، بما في ذلك صانعھ، بلد صنعھ أو بلد منش

  .)1("بما في ذلك التراخیص والتسجیلات والوثائق المتعلقة بمسارات التوزیع المستعملة ،ـ لتاریخھ

كل تغییر أو تعدیل أو تشویھ یقع على الجوھر أو التكوین : "یقصد بالغش في الدواء  بالمقابل        

   الطبیعي لعقار معد للبیع، ویكون من شأن ذلك النیل من خواصھ الأساسیة إخفاء عیوبھ أو إعطاء شكل 

بالفوائد أو مظھر عقار یختلف عنھ في الحقیقة وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع 

 دویة المغشوشةالأمفھوم أن یتضح من خلال ھاذ التعریف . )2("المستخلصة للحصول على فارق الثمن

مفھوم یختلف عن ـ ...والمعاقب على بیعھا وعرضھاـ  )3(من قانون العقوبات 431في المادة  مذكورةال

 تركیبھ سواء بسلب بعض عناصرهالدواء تقع على مادة  حالة غش المنتوج أو في كون أن الأدویة المقلدة 

                                                                                                                             .أو تبدیلھا بأخرى

  للبیع أو بیع أدویة مقلدةعرض  جریمة حیازة أوأركان : الفرع الثاني 

       من قانون الصحة ، 211حددة في المادة ملقد تطرق المشرع إلى جریمة صنع الأدویة المقلدة ال        

حق الصیدلي لا  في ا، وحتى تقوم ھذه الجریمةوعرضھا للبیع أو بیعھا أو حیازتھ... أو السمسرة لھا أو 

  : من قانون الصحة وھي كما یلي  425المادة  بد من توافر أركانھا وفقا لما جاءت بھ

  الركن المادي : أولا 

یتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة أنواع من الأفعال المادیة التي یمكن للصیدلي أن         

 لفعل الحیازةتجریم المشرع ویعد  .حیازة أدویة مقلدة، عرضھا للبیع أو بیعھا: یرتكبھا بحكم عملھ وھي 

من وصول السلعة المقلدة إلیھ عن تدبیرا وقائیا منھ، یھدف من خلالھ إلى الحفاظ على سلامة المستھلك 

طریق حائزھا، والحیازة في القانون الجنائي ھي استئثار على سبیل التملك و الاختصاص ولا یشترط فیھا 

كانت  ، أوكمساعد الصیدليالاستیلاء المادي، بل یعتبر الشخص حائزا ولو كان حائز الشيء شخصا أخر 

     ، كما لا یشترط أن تكون ھذه الأدویة بالقرب من صاحبھا وتحت تحت ید عارضة سلعة المقلدةال

   .)4( سیطرتھ

  

                                                           

.مرجع سابق، بالصحةمتعلق  11ـ  18 رقم  قانونمن  211المادة ـ )  1)  
.251ـ أحمد مصطفى علي مصطفى، مرجع سابق،ص)  2)  

.، مرجع سابقمتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم 156ـ66 رقم من الأمر 431ـ أنظر المادة ) 3(   
.148ـ أنظر بخاري مصطفى أمین، مرجع سابق،ص)  4)  
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ومقدارھا وثمنھا، فإذا لم یقع  مع القبول على ماھیة السلعة المبیعةویتطلب فعل البیع تقابل الإیجاب         

  .)1(ھذا التعامل فلا ینعقد العقد ولا نكون بصدد بیع

في مكان عام ـ في محل الصیدلي ـ في ووضعھا للبیع أما العرض للبیع ھو عبارة عن تقدیم السلعة         

أو السائل مشتري طرف الصیدلي على ال ، أو اقتراحھا منمتناول الكافة، لیتقدم إلى شرائھا من یرغب فیھا

  .)2(لیفحصھا تمھیدا لشرائھا

  .مجتمعةأو إتیانھا ویكفي لقیام الجریمة تحقق أحد ھذه الأفعال،        

  الركن المعنوي: ثانیا 

مھا توافر من الجرائم العمدیة التي تستلزم لقیا جریمة حیازة أو عرض للبیع أو بیع أدویة مقلدة        

حد ھذه الأفعال مع العلم بأن تلك الأدویة مقلدة وأن تتجھ الصیدلي لأإتیان ب یقومالقصد الجنائي العام، الذي 

  .حیازتھا، وعرضھا للبیع أو بیعھا، فضلا عن القصد الخاص إرادتھ إلى

  عرض للبیع أو بیع أدویة مقلدةجزاء جریمة حیازة أو  :الفرع الثالث

اكتمال البناء القانوني لجریمة حیازة أو عرض للبیع أو بیع توافر الأركان المقدمة  یترتب على        

إلى جزاء ھذه الجریمة من الجزائري المشرع  تطرق أدویة مقلدة وجدارة فاعلھا بالعقاب، في سبیل ذللك 

سنوات إلى ) 5(الحبس من خمس بـ والتي حددت عقوبتھامن قانون الصحة  425المادة  خلال نص

  .)3(دج 5.000.000دج إلى  1.000.000سنوات و بغرامة من ) 10(عشر

         

      

                                                           

.120ـ محمود عبد ربھ محمد  القبلاوي، مرجع سابق، ص)  1)  
.121ـ محمود عبد ربھ محمد القبلاوي، نفس المرجع، ص )  2)  
.متعلق بالصحة، مرجع سابق 11ـ 18قانون  425المادة ـ )  3)  
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I /المصادر:  

  القرآن الكریمـ 1     

  السنة النبویة ـ 2     

II /المراجع :  

  : الكتبـ 1   

  :ـ باللغة العربیة   

بن الحاج، القاموس الجدید للطلاب معجم عربي مدرسي                                                    علي بن ھادیة وبلحسن البلیش والجیلاني ـ1  
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                             دارالأندلس  ،الأولىغانم، أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي، الطبعة إبراھیم عمر بن محمد  ـ 4  

  2001والتوزیع ،جدة للنشر  الخضراء

     ـ دیوان  الأولالجزء  انون العام، دون طبعة،ـ عبد الله سلیمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري ، الق 5 

  . 2002،الجامعیة، الجزائر المطبوعات   

  . 2006مصر  دون طبعة، الطبي والصیدلي،ـ مصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ 6 

  ، الجزائر وعات الجامعیةدیوان المطب دون طبعة، ،، شرح قانون العقوبات الجزائريةـ حسین فریج7 

  . 2007ـ  2006   

     دار ھومةدون طبعة، ، الدولیة الاتفاقیاتریمة المخدرات في ضوء القوانین و، جـ نصر الدین مروك8

  . 2007 ،، الجزائروالتوزیعوالنشر  لطباعة 

  .2009دار الھدى، الجزائر ـ نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، 9 

المكتب الجامعي  دون طبعة، ،الجنین في الشریعة والقانونحمایة  ،ـ علي الشیخ إبراھیم المبارك10 

        .2009الحدیث 
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    .2010الجامعیة،  اتدیوان المطبوع  

    دار الھدى، دون طبعة ،دراسة مقارنةـ ـ عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام 13

  . 2013،الجزائر  

  



 قائمة المصادر و المراجع

65 

 

دار الكتب  دون طبعة،ـ أحمد مصطفى علي، مسؤولیة الصیدلي الجزائیة عن أخطائھ المھنیة،14
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  الطبعة العشرون ،دار ھومة للطباعة والنشر  ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاصـ 17
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légale,C.H.U.BAb-El.Oued  

  

  :الرسائل والمذكرات الجامعیةـ  2

  :راهوأطروحات الدكتأـ 

كلیة الحقوق،  المسؤولیة المدنیة للطبیب عن إفشاء السر المھني، أطروحة دكتراه، ـ صباح عبد الرحیم،1

  .1،2014/2015جامعة الجزائر
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ماستر، تخصص قانون طبي، مذكرةخاري مصطفى أمین، مسؤولیة الصیدلي في تصریف الدواء، ـ ب 2  
.2015/2016جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،     
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  . 24/12/2006بتاریخ  84العقوبات  الجزائري ، الجریدة الرسمیة عدد 

ج ر  ،ونا الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قان 25/02/2008المؤرخ في  08/09ـ قانون رقم 6 

  23/04/2008المؤرخة في  21عدد 
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10/01/2020  

 : مواقع إلكترونیةـ  6

          . 03/2018بحوث ومقالات في العلوم الاقتصادیة والقانونیة  مدونة القوانین الوضعیة، ـ  1 
.QUAWANEEN.blogstop.com الصیدلي في القطاع الخاص، لمسؤولیة الطبیعة القانونیة      

                                                      
    ـ وصفة طبیةar- wikipedia .orgـ  2
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  خاتمةال

یة للصیدلي في المتمثل في دراسة المسؤولیة الجنائاولھ في ھذا الموضوع وعلى ضوء ما سبق تن        

حفاظا إقرار بالحمایة القانونیة التي منحھا المشرع للأشخاص  تعتبر ھذه المسؤولیة التشریع الجزائري،

، أصولھامن أي انحراف یمس ونظامھا صونا لھذه المھنة النبیلة وعلى صحتھم وسلامتھم الجسدیة، 

صاحب  الصیدلي؛ جراء ما قد یرتكبھ للوطن من أي تھدید یمس اقتصادهوحمایة ، مقاصدھا وغایاتھا

  التي تجد لھا تكییفا في القانون العام، سواء تلك  عمدیة ـالغیر وـ من جرائم في صورھا العمدیة  المحل

قانون الصحة والمراسیم التنفیذیة المنظمة لمھنة التي نصت علیھا قوانین خاصة على رأسھا أو تلك 

لمام بموضوع ، ومن أجل الإالتشریع الخاص بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة وكذا ،الصیدلة

من عدة جوانب، مبینین طبیعتھا  الصیدلة بشكل عام ایة إلى مفھوم مھنة الصیدلي والدراسة تعرضنا بد

تطرقنا إلى أساس مسائلة  كما، معرجین على أھم التزامات ممارسیھا القانونیة وشروط مزاولتھا

خلال ممارسة أعمال الصیدلة  الصیدلي في حالة الأخطاء العمدیة، وفي حالة الأخطاء غیر العمدیة

بالمحل المخصص لذلك، فقمنا في سبیل ذلك بتوضیح الخطأ و صوره، وتمییز الخطأ الجنائي عن أنواع 

  .لى جانب حالات انتفاء ھذه المسؤولیة من خلال الفصل الأولإالأخطاء الأخرى ،

في الآونة  بالنظر إلى انتشارھا على بعض الجرائم ولعلھا الأھم  وقد ركزنا في ھذا البحث كذلك         

  .ومھنة الصیدلة في حد ذاتھا المجتمع و وخطورتھا على الفرد الأخیرة، 

أطراف العلاقة في العمل الصیدلي كرجل  رتھم وتنو نتائجإلى ما سبق توصلنا إلى  استنادا         

حمایة لحقھ وضمانا  المستھلك، والمریض أو وھو یمارس مھنتھ القانون مھما كانت صفتھ، والصیدلي

   : لصحتھ

كمKا أن تكملKھ، تشKركھ و من مھنة الطب فھي  احیث یظھر جلیا أن مھنة الصیدلة لیست أقل شئنـ         

بKل إلKى مKؤھلات علمیKة فقKط إلKى  التKي لا تحتKاج ممارسKتھا عند  ،متاعبھا ملموسة ومخاطرھا محسوسة

   .غایتھا ونبل رسالتھا لسمو ،أخلاقیة أكثر منھا قانونیةمواصفات 

قلKة مKن البKاحثین  ممKن عكفKوا  ـ مقارنة بمسؤولیة الطبیKبـ  كما أن مسؤولیة الصیدلي الجنائیة ـ 

خلافKا  حكام القضائیة في ھذا الموضوع على دراستھا وإیضاح مضامینھا، بالإضافة إلى ندرة الأ

وقد یكون مرجع ذلك إلKى عKدم درایKة القKائمین  علKى تحریKك الKدعوى الجنائیKة ، للقضاء الفرنسي

بالقوانین التي تطبق في شأن الصیادلة لتعددھا واختلافھا بین القوانین العامة والخاصة والمكملKة، 

أو لصعوبة الإثبات في ھKذه  وقد یكون مرجعھ جھل الأفراد بحقوقھم، ولا سیما في الدول النامیة،

أو مجاملKة للصKیدلي لتKداخل عوامKل عدیKدة فKي إحKداث النتیجKة وعجKز الطKب الشKرعي  الحالات،

  مرتكب الجریمة



 الخاتمة

 

56 

 

یمكن أن تشكلھ من  لما ؛ورتھالطالما عرفت بخط صیدلانیة  موادب عامل الصیدليتلنظرا وـ          

لذلك الجزائري احتاط المشرع  ،موادولغرض منع إساءة استعمال تلك ال ،سلامة وحیاة الأفرادعلى تھدید 

ومراسیم تنظیمة كان  والتزامات تضمنھا كل من قانون الصحة ومدونة أخلاقیات الطب بوضعھ قیود

الذي یحدد كیفیات المراقبة التقنیة والإداریة والتقنیة والأمنیة للمواد  379ـ19المرسوم التنفیذي رقم  أخرھا

تعاملھم مع ھذه  في الصیادلة انحرافان عدم ضم ھشأنوالذي  ،والأدویة ذات الخصائص المؤثرة عقلیا

لھذا المرسوم في ظل انتشار ـ  بإصداره، وحسنا ما فعلھ المشرع المواد عن الغرض المخصص لھا

    .بھذه المواد والاتجارمخیف وخطیرـ استعمال 

بإفراد ، جزائیا بالنص والعقاب لكل سلوك یرتب مسائلة الصیدليالمشرع تصدى ھذا وقد  ـ        

و یضعف ثقة ویحط من قیمتھا یسيء إلى المھنة  ذلك أن إعفائھ منھا ،ھذه المسؤولیةتتماشى وقوانین 

الأخلاقیة  مواجباتھأھم تكریس یبعث على الجزائیة  معن أخطائھ ادلةمسائلة الصیو ،بممارسیھاالمریض 

   .ةفي العمل من أجل حمایة الصح ممساھمتھوعلى رأسھا 

  

لھا دورا في حمایة قتراحات التي نراھا ضروریة، ذلك أن إلى بعض الإننوه وننوه في الأخیر          

  : عالمجتموالفرد جمیع أطراف العلاقة التي تثیرھا ھذه المسؤولیة والتي تعود بالفائدة على 

عدة نقائص عرفھا بھ تدارك و الذي لقانون الصحة الجدید رغم إصدار المشرع الجزائري  ـ        

، إلا أنھ مازال ھناك ما یجب تداركھ في ظل تدھور كل ما لھ علاقة حمایة الصحة وترقیتھا الملغىقانون 

  .بأخلاقیات مھن الصحة وتطور الجریمة المتواتر وتفوق آلیاتھا وطرقھا

ي أداء ھذه دعم وإعادة بعث كل ما یعزز الجانب الأخلاقي أو ما یعرف بأخلاقیات الطب فـ          

المشرع إعادة النظر في إلغاء شرط أداء على نرى في ھذا الشأن أن حیث المھنة وسائر مھن الصحة، 

  .لصحةقانون امن  166الشروط الواردة في المادة قائمة  من ض مجددا إدراجھبإعادة وذلك  الیمین

إلى ھذه المھنة تأطیر  والقائمین على تنظیم كذا صیادلة و  إقامة ندوات وأیام دراسیة یشرك فیھا ـ       

رجال القضاء والقانون، ذلك أن الممارسین لمھن الصحة عامة والصیدلة خاصة یمارسون مھنتھم جانب 

رجال القانون بصفة عامة لا درایة المتعلق بھا، كما أن على أنھ عمل تقني متجاھلین الجانب القانوني 

لق بظروفھا،    سواء ما تع مال الصیدلة على غرار باقي مھن الصحة،لأع ةالفنی وانبالجبكثیر من لھم 

، ما نتج عنھ قوانین قاصرة لا تخدم المھنة ولا المجتمع بالقدر ما تواجھھ من مصاعب وتحدیات و

  .الكافي

لھ علاقة  وتقریر كل ما ھاتأطیرنوجھھ إلى كلیتنا عبر القائمین على ارتأینا أن وكأخر اقتراح ـ         

قانون لموجھ لطلبة الحقوق والعلوم السیاسیة بأن یدرج  تخصص   ،العلمي لتكوینبالتخصصات و 

جال من رجال قانون وقضاة تكوین إطارات متخصصة في ھذا الم في  لما یعود بھ من فائدة الطبي،
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الطب مسایرة القانون للتطور المستمر لمجالات مھن الصحة  ك ل قصورخاصة في ظ ،متمكنین

   .وفعالة متكاملةمنسجمة إیجاد منظومة قانونیة وتشریعیة  ة، كل ھذا من أجلوالصیدل

  

    

  

      

  

  

  

    

  

 

 

  


